شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني 
اة الشيخ د . يوسف الغفيص 
ضمن الدروس التأصيلية التي يقيمها فضيلته بجامع 
عثهان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بمنطقة 
الرياض . 


أعده للطباعة : أبو ماريه السهيمى 


بسم الله الرحهمن الرحيم. 
الحمد لله وصلاة وسلاماً على خير خلق الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدا 
ما تحد: 
اللجلس الأول في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين" آبي المعالي الجويني" 
رحه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور " يوسف بن محمد الغفيص 
قال آلماتن رحه اله تعافی: 


الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المد ارب اال وض اله رسا حل عبدو ررر ا ا عدرل 
وصحبه وسلم تسلي)ً . 

قال آبو المعالي الجويني في هذه الرسالة وهو إمام الجرمين لما اشتهر به من العبادة 
والشهرة العلمية» وهو من فقهاء الشافعية وأئمتهم في الأصول» ويعد أبا المعالي 
ا لجويني من المتكلمين اللذين كتبوا في علم النظر وعلم الكلام» وكذلك صنف 
في فقه الشافعية» ودافع عن علم الكلام زمناًء ثم قرر الرجوع عن الكثير من 
ذلك ولاسي) ما ذكره في الرسالة النظاميةء وبين أن منهج السلف هو المذهب 
الحق» ولکن كلامه هنالك کلام فاضل ولکنه مجمل ما فصله تفصیلاًء فهذا من 
المقامات الحسنة عنده وإن كان فيها إجمال» إنا المقصود أن أبا المعالي من أئمة 


الأصول» أصول الفقه في مذهب الإمام الشافعي» وإذا صح القول جاز لنا أن 


نقول» إذا صح هذا التقسيم» جاز لنا أن نقول: إن أبا المعالي يعد من الأصوليين 
اللذين كتبوا في الأصول بفهم ثاقب» فإن بعض من كتب في الأصول» كتبوا في 
الأصول وهم على درجة من الفهم لكنهم ليسوا على تحقيتق بين في معانيه» 
بمعنى آخر: كا آنك تتصور التقليد في الفقه» ويعني يقع لك تييز الفقيه المحقق 
عن المقلدء كذلك يقع التمييز بين الأصول المحقق والأصول المقلد فأبا ا مالي 
يعتبرٌ من المحققين» وكتابه في الأصول» له كتب في الآصول أشهرها وأقواها ما 
جمعه في کتابه» أو ما كتبه في كتابه"' البرهان" كتاب" البرهان" لإمام الحرمين 
ا لجويني» هو كتابٌ محقق في الأصول وإن كان بناه على طريقة علم الكلام» فهذا 
شن سبق التنبيه إليه ني شرح الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد بن رشد 
وكتب آبي المعالي هذه الرسالة المختصرة سماها""ورقات في أصول الفقه" وهي 
من أجود المختصرات من جهة التعريف بأوائل هذا العلم» يعني من جهة 
التعريف بأوائل هذا العلم الشريف وهو علم الأصول الفقه المعرف بأدلة 
التشريع والمعرف بالدلالات والمعرف بالاجتهادات وصفة المجتهد» هذاهو 
علم أصول الفقه» فإنه معرف بأدلة التشريع» ورتبهاء ومعرف بالدلالات 
وأنواعها ومقاماتهاء ومعرف بالاجتهاد وصفة المجتهدء فمن فقه من الأصول 
هذاء فقد فقه علم الأصول» وإلا صار فيه جامعاً وحافظاًء ومقلداً ليس فقيها 
فرتبته العالية عن هذا العلم أن يكون فقهاً مدركاً ليحصل تطبيقه وانتظام 
تطبيقه في مسائل الفقه» ليحصل تطبيقه وليتأتى انتظام تطبيقه في مسائل الفقه» 


لكن ربا ما أغلق هذا شيئاً على كثير من الأذهان أن جمهور كتب الأصول التي 
كتبت في ما بعد الإمام الشافعي» كتبت بلغة علم الكلام أو أثرت فيها لغة علم 
الكلام» فصاروا ينصون في مبتداً تصنيفهم ينص كثيرٌ منهم أن مستند هذا 
العلم مل أو أصول» ويجعلون علم الكلام منها ويُريدون به علم أصول 
الدين. 

فقد آثر علم الكلام من جهة الصياغة اللفظية» وكذلك الآلة وهو علم المنطق» 
فإن كثيراً من المتكلمين اعتنوا بالمنطتق وجعلوه معياراً في كتابة علم الأصول» 
وهؤلاء درجات من حيث التأثر وأبو حامد صاحب المستصفى رحه الله يعد 
من المت أثرين بصياغة الأصول على عيار المنطق» وهذاغلب على 
كتابه"التجريد" وقلّ فيه الثال الفقهي فهو كتابٌ نظرية ولكنه نظرية هي من 
تحصيل آبي حامد فادة النقل فيهء النقل الصرف قليلة» مادة النقل الصرف في 
كلام أي حامد قليلة» فآثره واستقرأؤه بين فيه» كا ترى أثر واستقراء الشاطبي 
في كتاب" الموافقات" فمادة النقل عند الشاطبي يسيرة» وهكذا الكتب» بعضها 
تكون مادة النقل فيها كثيرة وبعضها تكون قليلةء واللذين قلت مادتمم لا شك 
أنهم استفادوا من سبقهم لكن فرقهم بين الاستفادة التي تقع نقلاً عن معين» 
وبين الاستفادة التي تقع ماذا؟ استقراء لمتنوع ختلف مع ما بضيفه إليه اجتهاده 
وإدراكه للشريعة فيكتب» فهذا الذي استقرا المتنوع من الكتب» ومامعه من 
علم الشريعة وفقهاء ثم يكتب في الخالب وهذا في الخالب يكون أكثر تحقيقاً ني 


كل العلوم» وهذا لما امتاز ابن قتيبة في اللغة وصار يقال أنه خطيب أهل السنةه 
والحاحظ خطيب المعتزلة لبيانه وقوة سبكه» ئل عن هذا البيان» فقيل له: آهو 
من السابقين» فقال: هو قول السابقين» غاض ثم فاض فليس هو إياه وليس 
هو غيره» يقول: هذا كلام السابقين» هذا شعر العرب» كلام المجاهليين» 
وفصاحة الفصحاء» غاض ثم فاض» أين غاض؟ غاض في عقله» يقول: قرآت 
شعر العرب وبيان العرب» وبلاغة العرب» فخاض في نفسه وفي عقله» ثم 
فاض» کتابةء فليس هو إياه» ولیس هو غيره» ليس هو ما قاله ابن القيس» لكن 
لو م يقرا شعر ابن القيس» وشعر طرفة» وشعر الشعراء وفصاحة الفصحاء ما 
استطاع أن يكتب بهذه الدرجة من البيان والبلاغة» وهكذافي علم الأصول» 
بعضهم مستوعب استيعاب دقيق فيكتب نظرية دقيقة» بغض النظر عن 
اختلاف الآراء التي قد يقال أنا: رأي الراجح وأنه مرجوح» وبعضهم يكثر في 
كلامه النقل ... 

فهذا كله علمٌ شريف على كل حال» إنما يشار إليه لأن الزمان آقل» والوقت 
والعمر أقل ما أتيح من العلم والكتب» فيكون طالب العلم في قراءته في العلوم 
أو في العلم كله منتخباًء يكون منتخباً حين يقرأ فالمقصود أن أبا المعالي من 
حققي علماء الأصول من جهة قوة الاستيعاب هذا العلم» من جهة قوة 


e 


الاستيعاب هذا العلم» وهو عام جليل ذكي وإن كان وقع في علم الكلام» 


وطريقة علم الكلام التي ثرت على كثر من آرائه من مسائل أصول الدين» 


وهذا باب أيضاً ما يؤخذ عليه وهو معروف. 


تعريف أصول الفقه: 

هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه» وذلك مؤلفهم 
من جزئين مفردين أحدهما: الأصول» والثاني: الفقه» فالأصل ما بني عليه 
غيره» والفرع ما بُبنى على غيره» والفقه: معرفة الآحكام الشر-عية التي طريقها 
الاجتهاد. 


إذأيُراد بالفقه هنا: معرفة الأحكام» الفقه بمعنى الفروع وهو الفقه 
باللاصطلاح» أما الفقه في اسم الشريعة فبّراد به معرفة الدين كله» ك| قال النبي 


4 اللهم فقهه في الدين) والمراد هنا الدين عامة. 


الأحكام وتعريفاتما: 
والأحكام سبعة: الواجب» والمندوب» والمباح» والمحذور» والمكروه 
والصحيح» والباطل. 
هذا من اختصار آبي المعاليء فقال: الأحكام وبدا بهاء وهذا أحد وجه الترتيب 
في صياغة هذا العلم» وإن كان ني الحقيقة ليس هو الترتيب المنظم للذهن» فإن 
الترتيب المنظم للذهن» هو البادئ بتعريف الأدلة» وتسمية الأدلة وتعيينهاء ثم 
النظر في الأحكام» ثم النظر في الدلالات» هذا يكون أكثر انتظام وتصوراً ني 
الذهن» فبداً أبو المعالي على هذه الطريقة» فقال: الأحكام السبعة على سبيل 
ا لجمع» وإلا فهم من يسمي الحكام على التقسيم الصو المعروف أا تنقسم 
إلى قسمين: 

الأحكام التكليفية. 

والأحكام الوضعية. 
فهذه السبعة التي سماهاء ا لخمسة الأولى منهاء التي هي: الواجب» والمستحب» 
والمحرم» وا مكروه» وا مباح» هذه تسمى الأحكام التكليفية» وهي أحكامٌ لا 
تجتمع إثنان منها على محل واحد, فإن الشي.ء لا يكون واجباً ومستحباً ني آنِ 
واحد» اليس كذلك؟ 
إلا أن فقيهاً يقول: إنه واجب» وفقيهاً يقول: مستحب» هذا باب إضافي» لكن 


لأن الأحكام هنا ختلفةء المقصود أن هذه الخمسة هي المسماة في أصول الفقه: 
الأحكام التكليفية. 

الصحيح والباطل» هي خف الأحكام الوضعيةء وإن كان الحكم الوضعي لا 
تختص تسميته بالصحيح والباطل وحدهماء بل يدخلون فيه غير ذلك إن) 
الصحيح والباطل» ويقولون الفاسد والمشهور عند الجمهور التسوية بين 
الباطل والفاسد» والشافعي» وأصحابه» ومنهم أبا المعالي على هذه الطريقة» 
خلافاً للحنفية» اللذين قالوا: إن الباطل مانهى عنه الشارع من أصلهء 
والفاسد: ما هى عنه الشارع لوصفه» منعهاعنه الشارع لوصفه» الجمهور 
يُسوون في الحملة بين الباطل والفاسد» يسوون في الجملة بين الباطل والفاسد» 
وهذه طريقة الشافعية والحنابلةء وإنما قيل يُسوون في الجملة لآنه في بعض 
الفروع الفقهيةء يفرقون حتى الحنابلة فرقوافي بعض الفروع بين الباطل 
والفاسد» كا ني بعض الأنكحة فرقوا بين الباطل والفاسد وفي فساد الحج» 
فرقوا بين الحج الباطل» وبين احج الفاسد ولاسي) في رآي طائفة كثيرة من 
الأصحاب» فهذا يستدعي أن تقول: إن الحنابلة لا يفرقون في الجملة في 
الغالب» لكن كتأصيل هن يقولون: الباطل والفاسد واحد. 

» هذه الأحكام إذاً على هذين القسمين. 

راد أبو المعالي جماع الآحكام أنها سبعة» ومن حسن فقهه أنه قال: تكليفية ولا 


قال: وضعيه» لأنه راد هنا الاختصار والجمع» وهي الآحكام الشر-عية» لكن 


اھ 


في الحقيقة» الحكم الوضعي ينفك عن الحكم التكليفي» بمعنى آنه جتمع حكم 
تكليفي» وحكة وضعي» آليس كذلك؟ فأنت تقول: الصلاة واجبة» وتكون 
صحيحة» فاجتمع حكمان لأن هذا تكليفي» وهذا وضعي» لكن لا ججتمع 
حکیان تکلیفیان ني رأي فقيه واحد على حل واحد» فیجعله مُباحاً حرماً» عل 
نفس الصفة وعلى نفس المحل» إلا أن يتخير فيه صفة» أو يتير فيه شرطء أو ما 
ال فلك 

وهل يلزم من وجود الحكم التكليفي ثبوت ما يقابله من الحكم الوضعي؟ 
بمعنى ما يقبله أو بعبارة أدق» ما يناسبه من الحكم الوضعي» فإن الصحيح 
اھ الوا چت وتات الح ال جلك ؟ 

والباطل يناسبه المحرم 

هل يلزم من کون الشيء حرم أن یون باطناًء أو فاسدا؟ 

التحقيق في الأصول أن هذا ليس بلازم وقد يكون حرماً وهو ليس باطلاًء بل 
يبقى على صحته» وهذا على كل حال على المعاني الإإضافية التي الرسالة مقامها 
الاختصار وليس التفصيلء» وإنم| المقصود أن التلازم ليس متحققأء فيكون 
المعنى هتا إضافياًء و هذا تراهم في العقود يقولون: العقد صحيح» وإن كان 
محرماً أحياناً » وهذا ما يختلف الفقهاء فيه» كالبيع على بيع أخيه» فإن النبي 5 
نهى أن يبيع الرجل على بيع خي أليس كذلك؟ 


= 


فتقول: البيع على بيع آخيه محرم» لكن هذا العقد باطل» هذا محل خلاف» 
ا لجمهور لا يرون العقد باطلاًء وإن كان منهم من يجعله مكروهاًء ومنهم من 
يجعله حرماًء والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن العقد حرم وأنه باطل» نعم. 
قال ر حه الله تعالی: 

فالواجب: ما ثاب على فعله» ویعاقب على تر که. 

قال أبو المعالي: فالواجب: ما يشاب على فعله» ويُعاقب على تركه» هذا حد 
الواجب» وعبارة الأصوليين في حد الواجب فيها اختلاف وهو في الجملة 
اختلاف تنوع» وبعض الاختلاف له معنى» لكنه على خلاف طريقة الجمهور. 
طريقة الجمهور من هذه الأصول: الخلاف بينهم» حلاف لفظي» أو يتنوع على 
قدر من الزيادة» لكن ليس فيه تضاد» إلا على طريقة قوم شذواعن جمهور 
اللأصوليين» فالواجب ك قال المصنف: هو ما يثاب ا ویعاقب تارکه» 
وبعضهم عبر بقوله: ويستحق العقاب» وهذا سواء عبر به» أو لم يعبر به» فإنه 
در فا د أن رل و عاقب أن همادا ن فة جما قو ومر قت 
ار ا او الارن هبي الي 
الأصولي» وليس الجزم بالعذاب من عدمه» فهذا لم رده أحد ممن قام بتعريف 
الول 


= 


والمندوب: ما بُثاب على فعله» ولا بعاقب على تركه. 

المندوب: ما ثاب على فعله» إن فعله فإنه يكون مثاباً عند الله» ولا عاقب على 
تركه» وهذا في الجملة مستقر في الشريعة» وإن كان يعرض فيه بعض الاستشاء 
کا في بعض المؤكدات من السنن» التي كره الأئمةء أو تركوا شهادة من أطبق 
على تركهاء كا كره الإمام همد على الإقامة على ترك السنن الرواتب» وله في 
الا ا دف سام 

فهذا أمرْ يستثنى من هذا المعنى على سبيل الاجتهاد في بعض المؤكدات من 
المشروعات» لكن الأصل في المندوب أن تاركه لا يكون مؤاخذأ عند الله» ثم 
هذا الأصل ني المستثنى الذي أشار إليه بعض العلاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم» إنا هو في أحكام مرتب عليها في الدنياء لكن لم يقل أحمد في الرواتب» 
أو في الوتر أو غيره من المندوبات عنده» وإن كانت مؤكدة» لم يقل أحمد آنه 
يكون ماذا؟ معاقباًء وإنما هي في بعض الأحكام التي ترتب» كمسألة الشهادة أو 


ye 


Ah" 


والمباح: ما لا ثاب على فعله» ولا یُعاقب على ترکه. 

الباح: ما لا ثاب على فعله» ولا عاقب على تركه» هذا من حيث الأصلء» إذا 
وقع المباحٌ وقوعاً جردا كا في الأفعال العاديةء إذا وقع المباح وقوعاً مجرداًء أي 
على ما هيته العادية اللحضة» المشي مثلاًء والأكل والشرب» ونحوهاء فإذا وقع 
على وجه العادي المحض» وتمحض المباح في عاديته» لكونه عاديا استقام عليه 
آنه لا ثاب فاعله ولا عاقب تاركه» لكن إذا اتصل به مناسبٌ من الشريعة» 
نقله عن هذا القدر إلى ما هو فوقه» وكذلكم إذا اتصل به مناني من الشريعة نقله 
عن هذا القدر إلى ما دونه. 

لابد في المباح أن يلتفت إلى هذا المعنى» إلى أن ماذكروه من حده فإنا هو 
باعتبار محضه» إذا محض في كونه عادياًء كالآكل مثلاًء لكن إذا اتصل به 
محرك من الشريعة مناسب نقله إلى ما هو إيش؟ أعلى» فصار به مستحباً مثا 
وكذلك إذا اتصل به حرك مناف من الإیرادات ونحوهاء زال عن کونه مباحاً 
إلى وصف الكراهة أو النهي» فهذا باعتبار العارض فيه» لكن باعتبار الأصل أن 
الماح لا ثواب فيه ولا عقاب» لكن إذا دخل عليه هذا الزائد المنافي أو المناسب 
تأثر به من جهة الحکم» فمن یستعین ني نومه على قیام اللیل یکون ماذا؟ مثاباًء 
وهذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم» نهم راعوا هذا المناسب أو هذا المنافي» 
کا جاء في حديث أبي موسى ومعاذ» لما جاء معاذ إلى اليمن قادماً على أبي 


موسى فتذاكر القيام من الليل فقال أحدهما كا ني الصحيح وهو معاذ: أما نا 


ا 


فأنام وأقوم» يقول معاذ لآبي موسى: أما آنا أنام وأقوم» وأحتسب في نومتي ما 
احتسب في قومتي» أي أحتسب في نومي ما احتسب في صلاتي» مع أن النوم 
إيش؟ مع أن النوم مباح» إنا هو التفات من معاذ وهو من فقهاء هذه الأمة» 
وأئمتها ني الفقه» إنما هو التفات إلى المحرك المناسب من الشر-يعةء لأنه 
احتسب» وقصد أن يستعين بنومه على ماذا؟ قصد أن يستعين بنومه على أداء 
صلاة الليلء ومثله في بقية المباحات» فهذا حكمها من حيث الأصل» فهذه 
مسألة في المباح من جهة حكمه» ومن جهة حدة. 

وني المباح مسألة ثانية وهو أن المباح على الصحيح» وهو الذي عليه الجمهور 
يعد من الآحكام الشرعية» وهو ما اصطلح عليه أهل الآصول بتسميتهم ها 
الأحكام التكليفيةء ونت ترى أبي المعالي رحمه الله لما كان يذكر في هذه 
الورقات خلاصة ما انتهت إليه مسائل الأصول» وسبق اللإإشارة إلى أن أبا 
المعالي يعد ممن كتب في الأصول وهو محقق فيه مدرك لرامي ما كتب. 

قال لك إن الأحكام ماذا؟ إن الأحكام سبعة» فإنا هو جمع للأحكام الشر-عية» 
جع للأحكام الشرعية» فأدخل التكليفية على الوضعية» وما سمى من الوضعي 
إلا الصحيح والباطل» أو الفاسد, والباطل والفاسد عند الشافعية ومنهم 
واحد في الجحملة» وترك ما بعد ذلك لأن ما بعد ذلك من الوضعي فيه منازعة 


- ا٥‎ 


وهم عند الشافعية بجعلون الفاسد والباطل ك)| سبق على معناه واحدفي 
ا لجملةء وكذلك في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. 

استثنوا بعض المسائل في الحج» ونحوه هم فيه تمييز بين الباطل والفاسد 
الشاهد من هذا: أن باح حُكمٌ شرعي» وإذا استعملنا الاصطلاح قلنا: حكة 
تكليفي» مع أن جملة من النظار والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم استشكلوا هذاء 
فمنهم من أورد عليه سالا ومنهم من جزم بأن المباح ليس من الأحكام لآم 
لا يرون فيه تكليفاًء فهو لا تكليف فيه» حيث أن الشارع م يطلب فعله» ولم 
يطلب ترکه» قالوا: فآین إیش؟ آین التکلیف فیه؟ فلم يقع به طلب» ولم يقع به 
تكليف وهذا الإيراد خطرء لأنه تفرع ليس عن موجب من الشريعة» بل تفرع 
عن موجب من الاصطلاح» وهذا الموجب من الاصطلاح ليس بلازم» ولو 
طرد في التحقيق» لاطرد هذا اللازم وهذا المباح حتى على المستحب» فإن 
اللستحب لا تكليف فيه» بمعنى لا عزيمة فيه آليس كذلك؟ 
اش و 0 
المكروه فإنه لا تكليف فيه» بمعنى العزيمة»ء والتكليف في اللغة تكون فيه 
مشقة» وفيه عزم» فهذا الذي ورد على المباح يرد عند التحقيق حتى على 
الخ رذعل الكرره ل و ال راجت انا لان مقن الواجات 
تلاقي الطبيعة والفطرة وال مناسبة والاختيار» ويكون التكليف والمشقة 
بالانفكاك عنها وليس بإيش؟ وليس بفعلهاء وكذلكم المحرمات» فإن قدراً 


ت 


واسعاً منها بل الأصل أن جيع المحرمات منافية للفطرة واستدعائها مكلف 
وإذا غلبت الشهوات وهوى النفس تيز هذاعن هذاء ولكن حتى مع غلبة 
الشهرات وهرى النقس» قى قدر من المحرمات لا يمكن أن نفسا تاره عل 
سبيل السعادة به أو اللذة به أو الأنس به» ألا ترى أن قتل الإإنسان لنفسه من 
اللحرمات» اليس كذلك؟ هل هذا المحرم فيه تكليف؟ وأصاب الناس 
ونجاهدون أنفسهم أن لا يكتمون أنفسهم؟ لاء إذاً االاصطلاح هو الذي قاد إلى 
هذا اللبس» الاصطلاح وتسميته الأحكام التكليفية وكان يُمكن أن تيز عل 
الآحكام الوضعية بنوع من التمييز غير مصطلح التكليف فالمقصود أن المباح 
من الأحكام الشرعية وليس حك عقلياً كا قال بعض المعتزلةء بل الإباحة 
حکمٌ شرعي» والدلیل على کونہا حکا شرعياً صريح القرآن فإن الله جل وعلا 
قال في كتابه: (( يا أا الب حرم ما أحَل الله لَكَ)) وهو شرب النبي العسل» 
ی کک عقا ر قال جل وعاا و ا ا 
صف أَلتگُمُ الْگَذِبَ مدا خلال وَهَدَا حَرَام مروا على اله الگَذِبَ)) وکا 
في الحديث القدسي» في حدیث عیاض ابن حماق» قال الله تعالی: ( کل مال 
نحلته عبداً حلال» ....) هذا كله يُبين أن المباح من الأحكام الشرعيةء أو أن 
الإباحة حك شر عي» وهذا مضى هدي أئمة الاجتهاد اعتبار دليل 
الاستصحاب من الأدلة الشرعيةء من الأدلة الشرعية هذا الموجب» 


¥ = 


والمحذور: ما يُثاب على تر كه» ويُعاقب على فعله. 
ما ثاب على ترکه» ويُعاقب على فعله» هذا ما كان حرماً أي حذوراً والمحذور 
إطلاقه إذا أطلق انصرف إلى المحرم» وإن كان من حيث الجمع والاشتراك فإنه 
اسم المشترك في ما مهي عنه» سواء كان سبيل العزم أو دون ذلك . 


- ۱۸ - 


والمکروه: ما ثاب على تر كه ولا عاقب على فعله. 

امکروہ : ما بُثاب على ترکه» ولا یُعاقب على فعله» هذا یُسمی مکروهاً وهو في 
باب النهي» وما الفرق بين المكروه» وبين المستحب؟ بعضهم جعل المستحب في 
باب الأمرء والمكروه في باب النهي» جعل هذا ني الأمر» وهذا في النهي» 

يعض الطار رى أن تة ارما بن هذا وخا من جهة أنه إداقعل السشحت 
فإنه بفعله المستحب يكون ماذا؟ مثاباء وهل إذا ترك المستحب يكون أتى مباحاً 
أو أتى مكروهاً؟ هذا ما يقع فيه التفصيل من مسألة الأولى وخلافه» فبعض 
در چات لاف آ لار ل من ترك ا لمات کر وچا من الک ووو عضا 
ترتقي إلى ذلك» بمعنى أنه وإن كان التحقيق أن ترك المتسحب لا يلزم عنه 
الكراهة» ون فعل المكروه لا يلزم عنه ترك المستحب ... فإن هذا اللازم إذا 
قیل بعدم لزومه فلا يعني عدم إيش؟ فلا يعني عدم وقوعه» هل يلزم من ترك 
اللستحب فعل المكروه؟ هو لا يلزم لكنه لا يمنع» فقد يكون تركه للمستحب 
فعلّ لإيش؟ فعلّ لمكروه» مثال ذلك: من أقام على ترك السلام» بدء السلام 
مستحب آليس كذلك؟ لكن من هجر السلام على الناس» صار لا يبالي 
بالسلام على الناس» هذا على أقل أحواله أنه فعل إيش؟ ترك مستحباً وفعل 
مكروهاء ليس بدرجة من عرض له ترك المستحب, المقصود من هذا التنبيه أن 
تارك المستحب لا یلزم أن یکون عاد إلى إیش؟ هاء من سجیب؟ لا يلزم أن يكون 
عاد إلى المباح» لما تقول: إن الأفعال» هذه الأقسام الخمسة قاصرة إما أن يكون 


۔- ۱۹ - 


وا چا واا ان کن اة ا وان کون ا هاا واا د ون 
فعله حرماًء وإما أن يكون فعله مكروهاًء هذه أقسام حاصلة» اليس كذلك؟ 
هذه أقسام حاصلةء وما بسمى خلاف الأولى ونحو ذلك هو يعود إلى هذه 
الآسماء» الآولى وخلافه يعود إلى المكروه وإلى المستحب» يعود إليه ويؤول إليه» 
طيب» هنا لابد من إدراك هذا المعنى في المكروه» وكذلك في المستحب,» لا يلزم 
من ترك المستحب أنه يعود ضرورة عن ال مكلف إلى حكم المباح» هذا الأصل» 
ولا يلزم من فعل المكروه أو ترك المكروه آنه يعود إلى إيش؟ إلى فعل المستحب 
بل قد يكون كذلك» وهو الأصل» وقد يكون دون كذلك . 


- ۲۰ - 


والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويُعتد به. 
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويْعتدٌ به» وما ينفّ: ما يكون النفوذ لأنه حكةٌ 
وضعي» ومعنى كونه وضعياً أن الشارع جعله أمارةً على الوجود أو الانتفاءء 
وههذا يقال هذا عق صحيح» وهذا عق باطل» أو هذه عبادةً صحيحة» أو هذه 


عبادة باطلةء فإذا تعلق النفوذ به» فهذا الصحيح. 


OE 


والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. 


ما لا يتلق به النفوذ ولا یعتد به» فیکون باطلا وسموا هنا الباطل وسموا 
الفاسد» وسبق الإشارة إلى أن الجمهور في الحملة لا يفرقون بين الباطل 
والفاسد ويجعلونا مقابلة للصحيح» والحنفية في الحملة يقرقون بين الباطل 
والفاسد ويقولون: أن الباطل ما هى عنه الشارع من أصله» أو لأصله والفاسد 
ما نهى عنه الشارع لوصفه» هذا تفريق عند الحنفيةء ومثلوا له بيع الأجنة في 
بطون أمهاتاء فيجعلو نها من باب الباطل» ويُمثلون الفاسد ببعض العاملات 
ا لملحرمة عندهم وبعضهم جعل الربا من الفاسد» وهذا فيه نظر» حتى لو قيل 
على طريقة الحنفية فإن فيه نظرء لأن الصحيح أن الربا ما هيته منهيٌ عنها من 
أصلهاء فإنه إن قدر انفكاكه عن الوصف الفضل أو النسيئة» ما عاد إيش؟ ما 
عاد رباء فهو ماهية قائمة على هذا التقديرء ودائ] ني القواعد الأصولية والفقهية 
لا يلزم أن يكون ال مال بالضرورة متحقق على القاعدة» أو الضابط الأصول أو 
الفقهي بل قد يكون كذلك» وقد لا يكون كذلك» وهذا معنى ينبغي لطالب 
العلم أن يلتفت له» لآن البعض أحياناً إذا نظر القاعدة» ونظر مثاها وفي الغالب 
أن المغال أقرب إلى مدارك الذهن» اليس كذلك؟ أقرب إلى الإدراك» فإذا نظر 

ا مغال ولاقى مثالا حسناً في التصويرء وحسناً ني التطبيق» ربا استحسن القاعدة 


وبالغ في استحسانماء وإِذا لاقی مثالا ضعيفاً أو ربا ليس ملاقاً لذهنه ربا 


د ت 


استشكل القاعدة ولم تلاقي ذهنه» ويكون الأمر ليس ذا اللزوم» بمعنى قد 
کن اا ا فا کک اال 4ے لغ ھر ست 

قارئها أو من فروع المذهب الحنفي» التي فيها مبني على تقدير بعض الأحكام 
أو ما يُسمى الفقه التقديري فلا يكون ملاقياً لذهن القارئ من غيرهم» فقد 


يتوهم ضعفاً في القاعدة» ولا يكون الام كذلك» وبالله التوفيق» وصل الله 


وسلم على عبده ورسوله ونبینا حمد. 
E ET‏ 
الفقه والعلم والجهل» والفقه أحص من العلم. 


والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع» والجهل: تصور الشي۔ء 
على خلافِ ماهو به في الواقع. 


هذه الأسماء الثلاثةء الفقه والعلم والجهل» يقول آبو المعالي: أن الفقه 
أخص من العلم» آي آخص من مطلق العلم» فهو قدرٌ منه» لكنه أخص منه» 
وهو الفهم والإدراك» وهو أخص من مطلق العلم» وأما العلم فإن النظار 
اختلفوا في حده» بل إن بعض النظار قال: إنه لا يقبل الحد» ومن سبب ذلك 
عندهم أن ثمة منهج في علم النظر باعتبار أن الإدراك» هل يكون با لحد أو 


® 


يكون الإدراك بالرسم» الحد: يعني تعيين الماعية للشيء» والرسم: يعني تمييز ما 
هية الشيء عن غيره» وهذا في علم النظر والمنطق طريقتانء فمن أهل النظر من 
يعتبر طريقة الحد» ومن أهل النظر وهذه طريقة كثير من حققيهم كأبي حامد 
ويختارها ابن تيمية رحه الله اعتبار طريقة الرسم» وأن طريقة الرسم هي المتأتية 
الطرد» بخلاف طريقة الحد فإنه لا يتأتى طردهاء ولذلك هم يلتزم من النظار 
يقة ا لحد لما جاء للعلم انغلق عليهم آمره حتى قال بعضهم إنه لا يقبل الحد 
لآنهم ما من قدر يقدرونه في الحد في نظرهم إلا ويرد عليه إذاعرفوا الجهل 
الدور» ويصير هذا مفتقر إلى هذاء وهذا مفتقر إلى هذاء ويكون دوراً عندهم» 
فعلى كل تقدير الفهم حص من مطلق العلم» والعلم هو إدراك المعلوم على ما 
هو عليه» على حقيقته فإذا كان على خلاف حقيقته فهو جهل» وهذا الاسم 
الفقه» والعلم والجهل هي من الأسماء المذكورة في الشر-يعة» ويّراد بالفقه: 
الاستبصار وحسن المعرفة بالدين» وهو عام في كلام النبي #5 ك| في حديثِ 
عبد الله بن عباس: إ اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) وقول النبي  :4‏ 
من یرد الله به خیراء پُفقهه ني الدین) . 
هذا الفقه هو الفهم للشريعة على الوجه المناسب» ولا يختص بالفروع 
وحدهاء حتى جاء الاصطلاح والتمييز» فصارت تسمية الأحكام التفصيلية 
صار يسمى ماذا؟ صار يسمى الفقه» فغلب عليه» وصار إذا أطلق الفقه في 


موارد العلم» وبحوث العلم صار ينصر-ف إلى معرفة الأحكام التفصيلية» 


- ٤ - 


وصارت قواعده تسمى أصول الفقه» وإلا في الاسم الشرعي هو عام» الاسم 
الشر-عي» وههذا كان بعض السالفين يسمون الفقه الأكبر لأصول الدين» 
وسمي الكتاب الذي تسب للإمام أبي حنيفة كتاب" الفقه الأكبر" وإن كان 
الراجح أنه ليس من مؤلفات أبي حنيفة» لكن اشتهر عند الحنفية ولا سي عند 
متكلمتهم أنه من كتب أبي حنيفة وصار يشرع على طريقة كثير من متأخري 
متكلميهم» والراجح أنه ليس من كتب أبي حنيفة» وإنها من كتابة بعض علماء 
الحنفية. 


الشاهد أن اسم الفقه الأكبر يراد به الأصول . 


-_ ° 


الجحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق» أو بالتواترء 
وأما العلم المكثف فهو مايقع عن نظر واستدلال. 


نعم» العلم وجهان» العلم الضر-وري: وهو مالا يجتاج إلى نظر 
واستدلال» ويشير إليه أي المعالي بأنه ما يكون مدركاً بالحواس لأن إدراكها 
يكون على التجربة فلا يقع عليه اللخطا في تسميته» أو على التواتر في الإدراك 
العلمي القلبي. 

والوجه الثاني: العلم المكتسب» ويسمى: العلم النظري» وهو ما يحتاج 
إليه إلى نظر واستدلال» وهكذاالمعرفة وهكذا الدليل فإنه على هذين 
التقديرين» وهذا هناك العلم الضروري وهناك العلم النظري» وهذا التقسيم 
من حيث المجرد شأن بين» ولكن الخطأ ني التطبيق يقع في وجوه» من أخصها 
خطاً وسقطاً تحويل بعض المسائل من مسائل العلم الضروري أو تحويل القدر 
من العلم الضروري إلى جعله عل مكتسباًء وتوهم بعض المكتسب أنه إيش؟ 
أنه ضروري» وهذا مما دخل فيه كثير من الاضطراب في طرق المتفلسفة 
والمتكلمين» فتوهموا في بعض الضر-وري آنه مكتسب وصاروا يستدلون له» 
وربم)| استدلواله بأدلة صحيحة ولكنها قاصرة في الاستدلالء مثل مسألة 


وجود الله سبحانه وتعالى» ومسائل من الربوبية» وقد يقع التوهم على خلاف 


AS 


ذلك» بجعل مسائل للعلم مستدل عليه العلم المكتسب» توهم جعلهامن 
العلم الضروري فتنقطع عن مقام الاستدلال لكونا ضرورية لا تحتاج إليه» 
فيقع فيها التوهم» وهذا التمييز بين هذا وهذاء يقع في العلميات في الجملةء ولا 
تجد آنه يقع في التجريبيات في الجحملة التي مدركها الجواس الكاشفة» السمع 
والبصر واللمس ونحو ذلك» وهي التي يسمها بعض النظار بالتجريبيات» 
فالتجريبيات مقام امتيازها بين» ليس كذلك؟ لأن مدركها حسي۔ من اللمس 
أو الشم أو السمع أو الإبصار أو نحو ذلك» ولكن الذي يقع فيه التوهم هو ما 
كان علمياً وهو من باب الضروري أو من باب المكتسب» وهل هو من باب 
اليقين أو من باب التوهم» فإن العلم المكتسب وإن كان بحاجة إلى نظر 
واستدلال إلا أنه على قدر من الاعتبار يجاوز الوهم» فإن الوهم هو من باب» 
أي الأساء التي ذكرها ا معاي الوهمي داخل في إيش؟ داخل في الجهل» فك 
يفعل ا لخطا في نقل المكتسب إلى الضروري» أو في نقل الضروري إلى المكتسب» 
يقع خطأ أبلغ منه» وهو نقل الجهل إلى إيش؟ إلى العلم» فتسمية الجهل عل 
وهذا كا أشار إليه أبو حامد رحه الله لما قال: إن هذه المدارك يتحصل بها أو 
تتحصل على ثلاثة أوجه: 

الأوليات» والتجريبيات» والوهميات. 


وبين أبو حامد رحه الله» أن الأوليات: هى اليقينيات. 


- ۷ - 


ون التجريبيات: يقع فيها الاحتمال» وأن الوهميات: كاذبة» وهذامن حيث 
النظرية المجردة المتفق عليه بين النظار جميعاء والفلاسفة أن الوهم لا حقيقة لهه 
وآنه كاذب» وهذا ترى أن بلشينة في كتبه تكلم عن الوهميات وبين فسادها في 
الحكمة وأنه ليس ها حقيقة»ء بل إنها كاذبة» هذا من حيث النظرية المجردة 
جيعهم يتفقون عليه» لكن ليس الشأن في هذاء وإن) الشأن في تعيين الوهمي من 
غيره» فقد يتوهم ما يكون وهمياً فيتوهم أنه أولي» وهذانبه إليه أبو حامد لما 
قال: إن من أكبر موارد السخط في النظر أن يتوهم» أو أن ينقل الوهمي إلى 
إيش؟ إلى الأول» فيظن الوهمي أولياء أو يظن الأولي ماذا؟ أو يظن الأول 
وهمياً» ومثل أبو حامد هذا بمثال لا يوافق عليه» ودائ) في القواعد لا ينبغي أن 
گرا هرا لر نه ةا اعد ن ها ئ کان الان ا 
ا وو ا ا ا ی ق 
الفاضل والإدراك الآقوى» لا يصح لك أن تجعل معيار القاعدة وما يذكر 
لها من ال هده ليست طر شة للفحقق وان كان الذهن الط أخانا 
يناسبه ذلك» أنه تُشرق له القاعدة ويتعلق با إذا لاح له أن مثاله مغالٌ إيش؟ 
قوي أو ظاهرء هذا ليس كذلك» قد يبدو المغال قوي والقاعدة ليس كذلك» 
وقد يبدو الخال مشكلاً والقاعدة إيش؟ أقوى من ذلك وهذا ترى يطرد في 
القواعد وعلم النظر ويطرد حتى في الاستدلال» حتى في الاستدلال الفقهي 


فقد تجد قولا فقهيا فيستدل له عند أصحابه بحديث» ثم تجد هذا الحديث فيه 
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علة» فقد يتأتى لك أن هذا القول ضعيف لأن مستنده ضعيف» أو لا يصح لأن 
مستنده لا يصح» ولكنك إذا أمعنت التحقيق بان لك أن من أسسه» أو من 
ابتدأه من متقدم العلماء وقال به من أئمة الاجتهاد م يكن من الضر-ورة 
مستندهم هذا الاستدلال المتأخر من بعد أصحام» فالمقصود: أن الوهميات 
قد تدخل على الآوليات» وهذا ك قلت: لا اخحتلاف فيه بين علاء النظرء 
والفلسفة ولكن الخلاف في التطبيق» اللخلاف شأنه في التطبيق بلغ . 


= 
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الدليل: هو المرشد إلى المطلوب» أو يقولون: ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب» نعم. 
والدليل: على قول أكثر من النظار يجعلونه في الظني والقطعي» ومنهم من قال» 
من علماء النظر من قال: إن الدليل إن هو في القطعي» وأما في الظني فإنه لا 
سی دلا وان س امار وت الكو حا لدل اف كان فطا 
هذا على كل حال اصطلاح» والجمهور من علاء النظر والأصول على خلافه» 
وآن الدليل يسمى في الظني وفي القطعي» وهذا الذي مضى عليه طرائق الفقهاء 
والعلماء» أنهم يُسمون الدليل في ما كان قطعياً وكان ظنياً . 


٣ 


والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدها. 


هذه حدود ورسوم يذكرها آبو المعالي على أوائل المعاني» وآوائل المعاني 
يعتنى بها في علم النظر وفي الفلسفة وفي علم الكلام يعتنون بهذه الأوائل التي 
يُسمونها بأوائل المعاني يعرفون اء وإن كان ذكر أبي المعاني له في هذه الرسالة 
ختصرأًء لأنه أراد أن بُعرفك بجملة النتائج المشهورة من علم أصول الفقه» 
وهذه الأوائل من المعاني في الخالب إنها في كتب الاستفصال» فهذه ليست في 
النتائج» إن يببحثون فيها في أوائل المعاني» فهو استدعى ما يكون محتاج إليه في 
علم الأصول» وقال لك: الظن كذاء والشك كذاء الشك: ما استوى فيه 
الطرفان» والظن: ما ترجح أحدهما على الآخر» هذه تسمى أوائل المعاني» وهي 
منهج معروف عند الفلاسفة في بحشهم» لكن أولئك يبحثون ماهو أوسع» 
فيبحثون تعريف الزمان» وتعريف ال مكان» وتعريف الوجود» هذه كلها 
يُسمونها أوائل ال معاني في علم النظر» وهي في أصلها من طرائق ترتيب الفلسفة» 
أن أول ما يعرفون هذه المجردات المبتدئةء» وهذا اختلف الفلاسفة في تعريف 
الزمان ماهو؟ وني تعريف ال مكان ماهو؟ وفي تعريف الوجودماهو؟ وني 
تعريف الغير ما هو؟ كل هذه يسمونها في آوائل المعاني» ويبحثون في كتب علم 


الكلام أو تخصصون هاء يُغلبون فيها بعض الكتب» مثل ما جاء في كتاب 


TNS 


الإشارات والتنبيهات لابن سينا فإنه ذكر فيه: جملة من أوائل المعاني» ويذكر فيه 
النتائج التي تتصل ما بها يُسميه تنبيهاً وإشارة في أوائل المعاني» وإذا ذكر النتائج 
المتممة سمى ذلك تتميً وتذنيباًء وتجد أن كتابه قام على هذه الاصطلاحات في 
الغالب يقول لك إشارة أو يقول لك: تنبيه» ويقول لك: تتميمٌ وتذنيب» في 
ذكر النتائج على هذه الأوائل» وبحثها الرازي في كتبه» ولاسيم| في كتابه" 
المباحث المشرقية" الذي اعتنى فيه بذكر آوائل المعاني» فعلى كل حال القدر 
المحتاج منها ني علم الأصول» في علم أصول الفقه في مثل هذا المعنى لمايقول 
لك: الدليل ما هو؟ والظن ماهو؟ والشك ماهو؟ هذه كلها يسموغها أوائل 
المعانى . 


0 


= 


وعلم آصول الفقه طرقه على سبيل الإجال وكيفية الاستدلال بها. 
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قال الماتن رحه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. 
وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام» والأمرء والأمر والنهي» والعام والخاص» 
والمجمل والمبينء والظاهر والمؤول» والأفعال والناسخ والنسوخ» والإجماع 
والآخبار والقياس» والحظر والإباحة وترتيب الآدلةء وصفة المغتي والمستفتي» 
وأحكام المجتهدين. 


أجل إمام الحرمين رحه الله» أجل هذا الترتيب» بأبواب أصول الفقه» 
وترى أنه بدأ بغير ترتيب الأدلة» وهذه أحد الطرق في ترتيب علم الأصول 
فذكر بين يدي هذا الظاهر والمؤول» والعام وا لخاص والآمر والنهي» ثم ذكر 
بعد ذلك الأدلة» ثم ذكر بعض ما يتعلق بالدلالات» فهذا تقديز مجمل وهذا 
على كل حال» يرجع إلى الترتيب» سواء بدأ التصنيف: بتسمية الأدلة» ثم تسمية 
الدلالات» ثم حال المجتهد والاجتهاد» أو بدأ التصنيف بذكر مقدمات 
الأحكام ثم ذكر الآدلةء ثم تمامات الدلالات» هذه طريقة» وهذه طريقة» 
وتراتيب الأصوليين ختلفة» منهم من يستعمل هذه الطريقة» ومنهم من 
يستعمل هذه الطريقةء وإن كان الذي يكون أكثر مناسبة في الترتيب أن بيدا 
بتسمية الأدلةء ثم يبدأ بتسمية الدلالات» أن ترتب الأدلةء والتعريف بالأدلة 


تسمية الأدلة» ورتب الأدلة» ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات» هذاعلم 
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الأصول» تسمية الأدلة» ورتب الأدلةء ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات» 
الأول في الجحملة الشرعي» والثاني في الجحملة لغوي» الثاني في الجملة مبني على 
اللغة» وما سياه الشارع نما عدل فيه عن مطابق اللغة» ولكن مادة اللغة في الثاني 
ظاهرة» والآول تسميته شرعية حضة لأنها مبادئ التشر-يع وهي آدلة التشر-يع 
فهذا جملة علم الأصول» هذا جملة علم أصول الفقه» ولكن يبقى أن تقسيم آبي 
المعالي هو تقسيمٌ من باب التراتيب» فإنه جعل الآدلة» أو جعل تسمية الآدلة 
متوسط بين وجهين من الدلالات» ليس كذلك؟ جعل تسمية الأدلة ترى أن 
آنه ذكر الإجماع والكتاب والسنة ثم ذكر بعد ذلك الحظر والإباحة» وقبل ذلك 
يذكر الظاهر والمؤول» فجعل تسمية الأدلة متوسطاًء هذه طريقة» هذه طريقة 
على كل حال بالترتيب» نما يشار إليه لترتيب أبي المعالي المجمل قبل أن ندخل في 
تفصيل كلامه» أنه لما ذكر تسمية الأدلة بدأ بالإجماع قبل ذكر الكتاب» ليس 
كذلك؟ 

ترى آنه ذكر الإجماع وبعده الكتاب أي القرآن» وهذه طريقة ليست مطردة عند 
آهل الأصول فالذي عليه الأكثر نم يقولون الكتاب والسنة ثم يذكرون 
الإجماع» وإن| ذكر أبا المعالي قدم الإجماع في الذكر لأن الإجماع من جهة اللزوم 
لا يقع فيه تردد بخلاف الدليل من القرآن أو السنةء فإنه قد تختلف في دلالته 
وإن كان ثبوته قطعياًء فثبوت القرآن قطعي لكنك تعلم آنه قد نختلف في إيش؟ 


في الدلالات» فهذا وجه» ومن وجهة آخر أن الإجماع في حقيقته نتيجة وليس 


° 


مقدمة بخلاف إذا إذا سميت دليل الكتاب والسنة وكذلكم إذا قلت: القياس» 
أو الاستحسان في الأدلة المختلف فيهاء هذه المقدمات» باعتبار ترتيب علم 
النظر والمنطق» وإنهم يقولون: المقدمات هو: النتائج» فإنك تقول: هذه الآية 
مقدمة ليس كذلك؟ مقدمة بمعنى ممحصل من النظر فيها التوصل إلى الحكي 
وهذا لما سموا الدليل قالوا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب» 
فالآية تعطي نتيجة هو الحكم» وني ترتيب المنطق المشهور عند الجمهور أنه لابد 
من مقدمتين لحصول النتيجة»ء الماع كا ترى ليس مقدمةء الإجماع إيش؟ 
نتيجة» لأنه اتفاق المجتهدين» فهو نتيجة في حقيقته» ولهذا هو بحاجة إلى 
مقدمة» هذه المقدمة هي التي ساها هل الأصول: مستند الإجماع» لما قالوا: إن 
الإجماع لابد له من مستند فهذا متفق عليه با لجملة بين الأصوليين» لكنهم 
انلقو اهل هدا ا مسد کون معنا او ل یون متا هل جوز أن تكرْة 
آحاده ظنية أو لا جوز ذلك» أو لابد من قطعي في أحد أعيانهاء هذه مباحث 
موجودة عندهم» ولكنهم يتفقون على أن الإجماع لابدله من مستند لأآن 
الإجماع في الترتيب المنطقي حقيقته نه ماذا؟ أنه نتيجة وليس مقدمة» فل) كان 
نتيجة ومستنده النص» ناسب في ترتيب أي المعالي أن يدم الإجماع» ليس إذا 
قدم الإجماع يقع لك آنه قدم الإجماع على القرآن فإنه لا يقدم على القرآن شيء» 
لكن الإجماع إنا هو نتيجة مثل ما لو قال لك الكتاب وهو وجهان» أعلاه: ما 
أجمع عليه» والثاني: ما دون ذلك» وهو ما اختلفوا فيه. 


® 


يعني لا قال لك الإجماع كأنه يقول: الوجه الأول في الأدلةء ما أحمع عليه في 
أدلة القرآن» والثاني: مطلق الاستدلال بالقرآن» وإلا ليس هو من باب تقديم 
اتفاق المجتهدين» لأن اتفاق المجتهدين نتيجة هي نتيجة يتفرع عن ماذا؟ اتفاق 
المجتهدين نتيجة يتفرع عن مستند عن مقدمة وهي التي ساها الأصوليين: 
المستك ةوا مسد لبن كمطلى الادلة لبد آن ا مجك يكرت عاذا؟ لايد آن 
المستند يكون إيش؟ قطعياء لابد أن يكون قطعياً وهذا عند التحقيق مسل عند 
الآصوليين» أن الإجماع الصريح وإلا هم يسمونهء تارة يسمونه الإجاع 
السكوتي لكن الإجماع الصريح وهو المقصود بالترتيب» الإجماع الصريح لا كان 
قطعياًء إذاً هو نتيجة قطعية في قواعد علم النظر» أن النتيجة القطعية لابد أن 
تتولد عن مقدمة إيش؟ قطعيةء لا يتصور نتيجة قطعية والمقدمة إيش؟ ظنية» 
لكنهم تنازعوا في علم الأصول» هل هذا القطع في مستند الإجماع يجب أن 
يكون بدليل معين قطعي» أو يمكن تصوره بآحاد من الأدلة يقع في بعض 
الآحاد آنه ظني» فهل مجموع هذا الآحاد يكون قطعي؟ هذا يرجع الخلاف 
بينهم إلى مقدمة سبق من ذلك» وهو با صل القطع وبا صل الظن» وهل 
التواتر منضبط الذي سماه علاء النظرء وهل الآحاد منضبط؟ وهل الآحاد 
بالقراءة أن بفيد القطع والعلم آم لا يفيدء هذه كلها مقدمات مُسميات في علم 
الكلام والنظر كا تعرف ثم دخلت على علم الأصول» على علم أصول الفقه» 
لکن مبتدا تسمیتهاء مبتداً تسميتها في كتب علم النظر والکلام» ثم دخلت على 
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كتب الأصوليين» جب التأمل أو التحرير في تطبيقهاء لكن المتأمل شرعاً ونظراً 
أيضاً أن الإجماع الصريح القطعي یکون مستنده ماذا؟ يكون مستنده قاطعاً أو 
قطعياً وإن اختلف في تقدير ما هو القطعي» فهذا بحت آخر هو المقول في أوائل 
المقدمات في علم النظرء والذي يدلك على هذا أن مستند الإجماع لما ذكروه من 
القرآن» من أخص ما ذكروه دليلاً لصحة الإجماع وصدقه ماذا؟ ما جاء ني قول 
الله سبحانه: اومن يساق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما ت لَه ادى وَيتبع عبر سيل 

اومن تول ما تول وَنْصله جَهَدّمَ وَسَاءَت مَصِيرًا) [النساء: ١١١‏ 4لا 

ترى أن الآية فيها إشارة إلى أن مستند الإجماع قطعي بالتعبير الاصطلاحي» فإن 
لله جل وعلا قال: ويب ع سبيل اومن سبيل المؤمنين هو النتبجة» هو 
الإ جماع» اتفاق المجتهدين» سمي هنا سبيل المؤمنين بكلمات الشر-يعة» وي 
الكلمات الاصطلاحية يسمونه إيش؟ اتفاق المجتهدين» تمام» شارت الآية إلى 
أن الإجماع لابد له من مستند» وأشارت إلى أن مستنده قطعي» في نفس الآية» 
شارت إلى ثبوت مستنده وإنه قطعي» لأن قبل ذلك قال: ومن يشاقق 
الرْسول) فهذا بيان أن سبيل المؤمنين كان له مستند وهو موافقته لما جاء به 
النبي بء هذا مستنده» وأما أن هذا المستند ظاهر وقطعي فهو قوله: من بَعْدِ) 
بطلق مشاقة الرسول الى تسى إتاعا لخر سيل الؤمقن» بل المشاة كلمة 
بالغة ني المعاندة والترك, الشاقة: ليست هي مطلق المخالفةء ما تُذكر المشاقة ني 


القرآن إلا لمن عارض صريح الحق» ما تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض 
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صريح الحق» بخلاف مطلق المخالفة» لكن المشاقة والإإعراض هذه لا تكون 
إلا لمن خالف صريح الحق» وههذا جاءت في ذكر الكفار قال: ومن يشاقق 
الرَّسولّ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه ادى فدل على أن الإجماع الصرديح إنا يكون 
مورده إيش؟ في المتبين» وهذا ما يسمونه في الاصطلاح الدليل القطعي» الذي 
يسمونه الدليل القطعي» فلا ترى أن الآية جعلت مشاقة الرسول على سبيل 
الإطلاق» بل قال الله جل وعلا: و مَنْ شاق الرْسول من بعل مَا تبي لَه 
ادَى) فدل على أن المشاقة لا تتأتى إلا مع إر ق الا اال اة ااا 
كان دون ذلك» وهي مسائل يدخلها الاختلاف والاحتال فلا يُسمى 
صاحبهاء لا يُسمى مشاقاًء و هذا رأيت الأئمة رهم الله لما اختلف مالك مع 
الأوزاعي أو مع الليث أو مع أحمد أو مع الشافعي» أو اختلف أحد معه. 

لا اختلف الفقهاء والأئمة سواء بتعاصرهم أو بيا يترتب في ذكر الخلاف عند 
أصحام وإن اختلفوا في الزمان» ما مى رأي الشافعة عند غالفيه ضلالة أو 
بدعة أو هوى أو غير ذلك» لاذا؟ لأن هذا ليس أحد القولين هو سبيل المؤمنين 
مطلقاًء لعدم إجماعهم» وأيضاً ليس هذا في المتبينء وإنما اختلف المجتهدون في 
ما ليس متبايناًء بل يُعلم أن اختلافهم المحفوظ يدل على عدم كونه متباينا 
وهذا قانون مطرد أن اختلاف الأئمة المجتهدين يدل على عدم التبين في 
ا لجملةء إلا إذا كان الخلاف شاذأء أو كان حفوظاًء وتحقق عند الأئمة أنفسهم 


أن بعض الأعيان خالفوا لعدم بلوغهم حديث» هذا يتميز» لكن في الغالب 


ا 


ليس هو السبب» وإن سموه بأسباب الاختلاف أن يكون الحديث ل يبلغه» هذا 
يُسمونه في أسباب الاختلاف له وقوع» لكن ليس هو الغالب» الغالب في 
الاختلاف بين الآئمة المجتهدين ليس من هذا السبب» ليس من مادة هذا 
السبب» ولكنك رأيت الأئمة رحمهم الله في مكاناً من أصول الدين الصر.يحة 
التي جاءت نصوصها صريحة وقطعية سموا خلاف ذلك بدعة ما سموه إيش؟ 
اجتهاداً. 

فلا قالت الخوارج مثلاً: أن مرتكب الكبيرة يكون كافراً خارجاً عن 
ملة الإسلام وجل دمه ويكون لدا ني النارء ما سموا هذا الرأي وإن صدر 
عن بعض المسلمين» فإن الخوارج ليسوا كفاراً كا سبق وهو مذهب الصحابة 
وإن كانوا آهل بغي وبلاغة» لكن لما قالواهذاالقول الذي نازع صريح 
الشريعة» ما شمي هذا اجتهاداً مقبولا بل شمي هذا القول بدعةء وهذا الذي 
أسسته الشريعة في قول النبي: إ فإن كل محدثةٍ بدعة ) فأسم البدعة لايقع على 
مطلق المخالفة ولايجوز شرعاً ولا فقهاً ني العلم» ليس من الشريعة ولیس من 
الفقه في العلم آن تجعل ري غالفك من آهل الاجتهاد في ما بجتمل الاجتهاد في 
فروع الشر-يعة أن تجعل هذا القول أو تسميه بدعةء هذا طريقة محدثة ل 
يستعملها السالفون» م يستعملها السالفون وما كانوا يسمون آراء غالفيهم من 
العلماء بدعة في موائد فروع الشريعةء وإنها سموا ذلك في الأقوال التي نازعت 
الأصول» كقول الخوارج لا قالت: إن مرتكب الكبيرة كافرْ» خارج عن ملة 
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الإسلام وأنه محل في نار جهنم» فهذا القول منازعته لأصول الشريعة واضحة. 


أليس كذلك؟ فلا يُسمى اجتهادا معتبراً وإنما بسمى بدعة في الدين. 


= 


أقسام الكلام: 
فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسان أو اسم وفعل. 


نعم» ا لمل إما أن تكون جملا أسميةء أو جملا فعلية. 
والكلام: هو اللفظ المغيدء الكلام هو اللفظ المغيد ك| قال ابن مالك في ألفيته: 
كلامنا لفظ مفيدٌ فاستقم واس وفعل ثم حرف الكل 
واحده كلمة واللفظ عم وكلمة بها كلام قد يُؤم 
والكلام: هو اللفظ المغيدء إما جملة فعلية» أو جملة اسمية» استقم جملة فعلية 


بفعل الآمر» أو جملة اسمية كأن تخبر بالاسم كأن تقول: محمد حاضز. 


= 
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آو فعل وحرف» أو اسم وحرف. 


الاسم والفعل والحرف» وكل واحلِ من هذه له صفة في اللغةء فإذا كان اس 
فإنه بُعرف كونه اس) بعلامات» ما هي علامات الاسم؟ إذا قبل الجر فإنه يكون 
اس)ًء الفعل لا يدخل عليه حرف ال حر» إذا قبل (ال) فإنه يكون إيش؟ اسء إذا 
قبل النداء فإنه يكون اسما فالفعل لا يدخل عليه النداء إذا قبل تنوين فإنه 
يكون اسمأء فإن الفعل لا يدخله التنوين» إذا أسند إليه الفعل فإنه يكون اساء 
إذا كان عاملاً الذي هو الفعل» العامل المسند إليه لابد أن يكون اس والعامل 
هو الفعل» تقول: أطاع زي ربه» فزيد لابد أن يون ماذا؟ اسم» لأنه أسند إلى 
العا دعا 0 اڭ 


بالجر والتنوين والندا وال ومسند للإسم ونيز حصل 
ابن مالك يقول با لجرء الجر: آي دخول حرف الجر عليه» 
والتنوين والنداء وال ومسند للأسم بتمييز حصل 
صل به یز ها یکوت اسا 
الفعل أوجه کا تعرفوا: إما أن يكون فعلاً ماضياًء أو مضارعاء أو 


ماذا؟ أمراً. 


E 


والكلام ينقسم إلى: أمر ونهي» وخب واستخبارء وينقسم أيضا إلى تمن وعرضٍ 
وقسم» ومن وجو آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 
اک اسا 


على کل حال هذه تراتيب كا قلت لكم: أن قدراً من علم الأصول تراتيب 
لخوية» فيقولون: الاسم ثم الاسم يقسمونه فيجعلون منه ماذا؟ المعرب» ومنه 
ماذا؟ المبني» ويجعلون شبه بالحروف هو الدال على كونه مبنياًء فإذا أشبه ا لحرف 
فإنه یکون ماذا؟ مبنیاًء وإِذا م پشبه الحرف فإنه یکون ماذا؟ معرباً. 
إذا أشبه ا لحرف فهو المبني» وإذا م يشبه احرف فهو الاسم المعرب» 

2 
أيضاً ني الألفية مالك رحه الله يقول: 

والاسم منه معرض ومبني لشبو من الحروف مدني 
إذا کان مشبهاً الحرف فإنه یکون ماذا؟ فإنه یکون مبنيا 

والاسم منه معرض ومبني لشبو من الحروف مدني 
كالشبه الوضعي في اسمي جئتناء والمعنوي في متى» وني هناء وكنيابة عن الفعل 
بلا تاثر وکافتقار اصلا. 


فهذه أوجه الاسم المبني» وما عدا ذلك فإنه يكون معرباً. 
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وينقسم أيضا إل تمن وعرض وقسم ومن وجهة آخر ينقسم إلى حقيقة ومجازء 
فالحقيقة ما بقي بالاستعهال على موضوعه» وقيل ما استعمل في ما اصطلح 
والمجاز: ما تجوز عن موضوعه» والحقيقة إما لخوية وإما شر عية» وإما 
عرفية. 
والمجاز: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارةء فالمجاز 
بالزيادة مثل قوله تعالى: َيس كمثله مء والمجاز بالنقصانِ مثل قوله تعالى: 
لوَاسأل الْمَرَية) والمجاز بالنقل كالغائط في ما خرج من الإنسانء والمجاز 


E ET Oh 


مسألة الحقيقة والمجاز هذه مسألة فيها طول» ولعل تكون مبتدا لمجلسنا 

القادم بإذن الله تعالى لأهميتهاء ماعدا ذلك من التراتيب التي يذكرها بو المعالي 
رحه الله» فهي تراتيب معروفة في اصطلاح أهل اللغةء أما مسألة الحقيقة 
والمجاز فهو اصطلاح جرى عليه ترددء وجرت فيه منازعة ولذلك ما دخل في 
كتب أصول الفقه الخلاف في تسمية الفاعل فاعل أو المفعول مفعولا أو 
علامات الاسم أو علامات الفعل» إلى آخره» وإنا دخل في كتب الأصول 
وتكلموا ني مسألة الحقيقة والمجازء فهذه مسألة فيها بحث» وسيأتي النظر فيها 
في المجلس القابل بإذن الله تعالى» وهل المجاز من عوارض الألفاظ؟ آم إنه من 


عوارض المعاني؟ وهل المنازعة فيها لفظية آم المنازعة فيها ها ثمرة؟ ومن الذي 


- © 


أكثر من استع|هاء وما علاقتها بتفسير الشريعة وهل تفسير الشريعة يفتقر إلى 
هذا التقسيم؟ أو يمكن تفسير الشريعة دون الالتزام بهذا التقسيم؟ 


هذا موضوعٌ فيه طول كا تعرف» وله آثار من جهة التطبيق . 


قال الماتن رحهمه الله تعالى: ومن وجو آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز» 
فالحقيقة ما بقي في الاستعال على موضوعه» وقيل: في اصطلح عليه من 
المخاطبة. 

والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. 

والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. 

والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارةء فالمجاز 
بالزيادة مثل قوله تعالى :# ليس كمثله شيء 4 والمجاز بالنقصان مشل قوله 
فاا وسال القرية #» والمجاز بالنقل كالغائط فيا يخرج من اللإنسان» 


وا لجاز يا امار ة قر هال :¥ جذارا رید آن قف # 


قال أبو المعالي رحه الله وقد ذكر أن الكلام ينقسم إلى أقسام باعتبارات 
فذكر تقسيمه هنا باعتبار الحقيقة والمجاز» وذكر أن الحقيقة تعرّف با يكون فيه 


RE 


اللفظ مستعماًا فيا وضع له وأن المجاز بأن اللفظ مستعمل في غير ما وضع 
له» ثم ذكر أن الحقيقة تكون حقيقة إما شرعية وإما لغوية وإماعرفية» وأن 
الملجاز أربعة كذلك. 

وهذه المسألة من جهة اللغة يقدر النظر فيها على وجهين : 

إما أن هذا من باب الاصطلاح على تسمية بعض سياق العربية الحقيقة» 
وبعض سياق العربية مجارّاء فإذا كانت من هذه المادة ومن هذا المقصود فهذا 
اصطلاح» وكا في العرف العلمي آنه لا مشاحة في الاصطلاح كا نك تسمي 
الفاغ قاعلا ودا غير وعدا مفعرل طاق و هذا مشعرل لا جك إل غر ذلك 
فإذا شمي بعض سياق اللغة كالسياق الذي يكون فيه حذف» وكالسياق الذي 
يكون فيه لفظٌ مشترك سمي هذا جار قييرًا له واصطلا ځا عل تسمیته» وشمي 
هذا حقيقة فهذا فيه اتجاه. 

وأما إذا كان على الوجه الثاني ون هذا التقسيم من عوارض ال معاني» 
وأن الحقيقة هو اللفظ الذي يستعمل في) وضع له» وأن المجاز هو الذي 
يستعمل ني غير ما وضع له» رتب على أن هذا من باب عوارض المعاني لا آنه 
من عوارض الاصطلاح والألفاظ فحسب» فهذا فيه نظر» ولا يصح أن يقال 
إنه مثل قوم هذا فاع وهذا مفعول في كلام النحاة» بل هذا يكون تصريقًا 
لأحوال اللغةء وتقسيًا لخطاب اللغة على تقدير أثره على المعاني. 


ENS 


وممذا الوجه استطالت المعتزلة على تأويل القرآنء لما جعلت المجاز على 
هذا التقدير فإنهم في صفات الله سبحانه وتعالى اعتبروا بدليل علم الكلام 
الذي سموه دليل العقل وهو دليل الإإأعراض عند جمهور المعتزلة» وكذلكم في 
الآدلة الآخرى كدليل التخصيص ونحوه في كلام متكلمة آهل الإثبات» 
فاستطالوا هذه الأدلة الكلامية وجعلوها حجة هم على عدم إثبات الصفات 
وماهو منها. 

فلا قرروا ذلك بالأدلة الكلامية التي سموها الأدلة العقلية وهو 
يؤمنون بالقرآن وجدوا ظاهر القرآن على خلاف» وجدوا القرآن على خلاف ما 
قضى به هذا الدليل الذي سموه عقليًاء قالوا: هذا هو ظاهر القرآن وله تأويلء 
فهم مسلمون يقرون بالقرآن فكيف أرادوا أو كيف تحقق هم هذا النظم 
لذهبهم؟ قالوا: قض دليل العقل الذي هو عند التحقيق دليل علم الكلام 
قضى بكذا وكذا إما الصفات مطلقا أو ماهو منهاء وما يكون من القرآن على 
خلاف ذلك جاءوا بتقسيم القرآن في دلالته إلى دلالة ظاهرة ودلالة مؤولة 
فصار عندهم الظاهر يقابله ماذا؟ يقابله المؤول. 

الظاهر يقابله المؤول كا كان الباطنية تقول: الظاهر الذي يقابله الباطن 
وهم مع جمهور المسلمون يعيبون على الباطنية هذا التقسيم لكونه خطأً حصا في 
الدين وضلالا عن مسلك المرسلينء فكذلكم هذا الذي جعلوه وإن لم يكن 
قرح فا0ا إل أ ذلك طا ى التينة فان اله نجل وعلق تان 
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لا بخاطب بمدلولین متضادين ختلفين أحدهما متبادرٌ لا يكون مقصود الخالق 
من عبيده أو من عباده» والثاني خفي لا يتوصل له إلا بطرت معتاصة مغلقة 
وهي الطرق الكلامية التي سموها. 

فأصل الخطاً لما جعلوا خطاب القرآن وخطاب الله سبحانه وتعالى في 
كتابه وكذلك النبي» لما قالوا إن فيه دلالتين متقابلتين: أحدهما ظاهرة والأخرى 
أيش؟ مؤولة» سموا الأولى حقيقة والثانية مجارًاء ثم قالوا: الأصل العمل 
با لحقيقة إلا إذا قض۔ صارف بصر-ف الدلالة عن العمل بالحقيقة إلى العمل 
بأيش؟ بالدلالة المجازية اللي يسمونا الدلالة المؤولة» وتوهموا أن هذاهو 
التأويل الذي ذكره الله بقوله: [ وَمَا غلم تأوِيلَة إلا اله وَالرَاس خو ني ليلم 
)1 آل عمران: ۷ ]4ل وا ا کے چ 

من جهة أن الراجح ني الوقف على قوله: [ وَمَا َعَم تأوِيَة إا الله . 

ومن جهة ثانية: فإن هذا ليس هو التأويل المذكور في القرآن صلا فإنه 
مبني على قدر من الترتيب والمعنى إذا تأملته بان منافاة هذا الترتيب للشر-يعة» 
ماهو هذاالترتيب؟ أن جعلواللآية من القرآن ماذا؟ دلالتين متقابلتين 
متضادتين» أو على أقل تقدير إن م تكن متناقضة أو متضادة فهي ختلفةء لأنك 
تعلم أن الدلالات إما أن تكون متناقضة. أو تكون متضادة» أو تكون يش؟ 
ختلفة» أو متراثلة. 
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فقدروا هاتين الدلالتين على وجو من التقابل إما بصفة التناقض أو 
التضاد أو على أدنى تقدير أ أيش؟ خختلفتان» وفي ا لجملة | لا بخرجان عن 
الضدين» في الغالب آنه من باب الضدين» يعني لا يصح اجتماعه|ء وأنت ترى 
آنه في صفة الله قالوا: ظاهرها التشبيه» فإذا قيل هم فما حكم التشبيه تشبيه 
الخالق بالمخلوق؟ قالوا: تشبيه الخالق بالمخلوق كفر» وصدقوا في هذا أن تشبيه 
ا لخالق بالمخلوق كف عند آهل السنة وغيرهم» لم يقل أحد ويلتزم أحد من 
المسلمين بتصحيح التشبيه فكيف يقال إن القرآن له دلالة مبتدئة هي ظاهره؟ 
وهذه الدلالة العمل ما أو مقتضاها ماذا؟ أيش؟ ومقتضاها كفر» هذا وجه 
قولنا إن هذا تأملته وجدته غريبًا على الشريعة وعلى خحطاب الله» كيف يتوهم 
هذا في القرآن؟ 

والدليل على أن هذه الدلالة متبادرة: أنهم ما استطاعوا التحول» ليست 
هذه دلالة متوهمة» لو كانت متوهمة لما احتاجوا إلى ترتيب التحول عنهاعر 
دليل العقل ودليل علم الكلام والصارف» ظاهره ذلك» كيف يمكن أن يكون 
ظاهر كتاب الله ما هو كفر بإجماع المسلمين؟ ثم يتحول عنه إلى ماذا؟ ثم يتحول 
عنه بطرق متكلفة في العقل تسمى دليل العقل وهي دليل علم الكلام» هذا بين 
السقط والخطاء وبين الضلالة في أن ما سموه تشبيهًا وإلا فالتشبيه كفرْء لكن ما 
سموہ تشبیھا فهو لیس تشبيهاء فإن إثبات صفات الله وکال الله ووصف الله 
جل وعلا بصفات الكل على الوجه اللائق به المنزه عن مشاممة خلقه فإن هذا 


حق وكمال وليس هو التشبيه الذي تفي بقول اله: ليس ولو هَيْء 
)[الشورى:۱ ۱ ]4ل. 

هذاعلى كل حال بحث في مسائل أصول الدين» لكن في| يتعلق 
بمسألة الحقيقة والمجاز نها استدعيت بهذه القوة في كلام تُظار المعتزلةء لأنهم لا 
قرروا بموجب دليل علم الكلام اللي سموه دليل العقل تأويل الصفات وهم 
يؤمنون بالقرآن ويجلون القرآن باعتبارهم مسلمين» كيف يتعامل مع هذا 
ا لخطاب ني القرآن؟ قالوا: هذا ظاهره» ونحتاج إلى أيش؟ إلى تأويله»ء القرآن 
نزل بلسانِ عربي» هنا استدعيت اللخة ورتب في ترتيب اللغة ما يعرف بالحقيقة 
ا ا واا و ل ورول اند 
يعبر بجملة واحدة ویکون له من عبارته» کون له ماذا؟ یکون له مرادان 
متضادان» یکون له مرادان بینه| تضاد. هذا لا يقع إلا إذا كان يقصد التلبيس 
فيستعمل من الخطاب المشكك والمضطرب وهذا ما ينزه عنه خطاب الأنبياء 
فضلا عن ما نزل من عند الله وهو القرآن. 

فإدًا الفتنة حصلت في كلام الباطنية الظاهر والباطن وقع عند هؤلاء 
خطاً صار أكثر شيوعًا من ضلالة الباطنية وإن كان قول الباطنية أبلغ ضلالة 
وهو تقسيم خطاب القرآن إلى ظاهر وأيش؟ ومؤول» هذا صار فيه فتنة كثيرة 
في العلم» حتى التبس على كثر من الفضلاء من متكلمة آهل الإثبات الذين هم 
مقامٌ معروف في علم الشريعة وفقهها وأصوها وهي مسألة الظاهر والمؤولء 
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هذا التقسيم غريب على اللغة وغريب على الشر-يعة» لا يوجد خطاب فيه 
معنیان ختلفان. 

آما نك تسمي بعض سياق اللغة ما كان فيه إيجاز وحذف» حذف 
الضاف وإقامة الصاف إل مقامة مروف ف اللغة اليس كذلكت؟ [واشال 
الْقَريةَ )[يوسف :1۸۲ المقصود واسأل أهل القريةء ذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» هذا إذا سميت حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
سميت هذا النوع من السياق مجارًا لك ذلك أو ليس لك ذلك؟ لك ذلك هذا 
لا إشكال فيه» والحذف ماهو موجود في لغة العرب؟ موجود في كل لغة بني 
آدم» ولو أن الناس يتكلمون بكل المفردات التي يركب منها الحالة والسياق لل 
الناس بعضهم بعصًاء ليس كذلك؟ ... صح؟ 

هذا ليس في لخة العرب وحدهاء فهذا موجود في كل لغات الناس آم 
يتكلمون بالمقتصد المفيد من القول» الكلام هو اللفظ» الکلام هنا ک| قال ابن 
مالك: كلامنا لفظٌ مفيدٌ كاستقم» ما قال: استقم أنت» أليس كذلك؟ مع أن 
تقول: استقم جلة فعلية والفاعل هنا مقذر» وحذف المعلوم كا هو بدهي في 
اللغة حذف ما يُعلم جائ كا تقول: زي بعد من عندكا» وني جواب كيف 
زيد؟ قلت: زيد استغني عنه ذا عرف. 

لو ميت هذه السياقات مارا لما صار فيها منازعة كتسمية الفاعل 


فاعلاء والحال حالاء والتمییز مییرّاء لكن أن يقال ا لخطاب من الله أو من آهل 
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اللغة يأتي السياق فيه دلالتان متضادتان أو على أدنى تقدير ختلفتان أحدهما 
المتبادرة» والثانية هي المقصودة وهي ليست المتبادرة ونحتاج إلى دليل» فإذا قيل 
ما الدليل؟ قالوا: الدليل دليل العقل» دليل الإعراض» دليل التخصيص» دليل 
الإعراض الذي جعلوه دليل العقل مع أن أئمة الكلام كأبي الحسن الأشعري 
في رسالته إلى أهل الثغر يقول: هذا دلي باطلّ بإجماع المسلمين باعتبار لوازمه 
ما هي أدلة مصححة أصلا. 

أبو ا لحسن في رسالته إلى آهل الثغر حكى الإجماع على بطلان دليل 
الإعراض الذي هو عمدة ا معتزلة» وكان خبيرًا به» وإن كان في الحقيقة م ينفك 
عنه وصار آصحابه یفسرون الإعراض با یعرض ویزول ولا يبقی زمنيًا ون 
هاا فوا ما سمه حار ل رادت 

الشاهد أن هذا غريب على الشريعة أن تجعل لطاب القرآن هذا التقابل 
من الدلالات» هذا رتب باسم نظرية أيش؟ لا كان القرآن نزل بلسان العرب 
نبب ایش؟ ت ا اة رالجان وبضربرن له سال شرل ا:۲ 
ل ف ارال عق أ ومن قال إن اة ادر 
لو احتجنا إلى صرفها أن المقصود: [ وَاسأًل القَرْيَةَ ) أي: جدران القرية» هل 
هذا محتمل واحد بالمليون؟ نعم هذه درجة الاحتال فيه صفر» أحد يفهم إن 
القصرد ا اال ا اسال الحدران »ولا طا رة ق يحض الكنب 
المتأخرة في البلاغة: رأيت أسدًا يخطب» ما أحد يعني درجة الاحتال أن 
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المقصود الحيوان صفرء لكن لما يقرر هذا وكأن هذامن نظام اللغة هذا فيه 
إهام» فصار مباشرًا يقال: هذا من باب الحقيقة والمجاز مم المقصود هل 
الحقيقة؟ ما هو الصارف؟ لاء هذا الباب مغلق من أصله. 

إذا جعل المجاز والحقيقة من عوارض الألفاظ والاصطلاح فهذا لا 
ل ق اکان رر ف ف ان 
خطاب الله له دلالتان متقابلتان ونحتاج إلى هذا التأويل وقانون التأويل» هذا 
يناي ما جاء في کتاب الله من آنه بیناتٍِ من الهدی والفرقان ويناني صل الكلام 
لو تأملت أصل كلام بني آدم العرب وغير العرب ماعندهم هذا التقسيم. 
أليس الأصل أن الإنسان فضلا عن كلام الخالق جل وعلاء أليس الأصل أن 
الإنسان يتكلم با لجملة ويريد بها معنى هو الذي في نفسه؟ متى يآتي التوهم في 
تردد الدلالات؟ 

إذا كان ضعيف البيان وفيه عي في بيانه أو هو يقصد التلبيس» ومعلومٌ 
أن هذا وهذاغير متصور في كلام أغلب العقلاء فضلًا عن كلام من؟ 
المسلمين» فضلا عن كلام الأنبياء والمرسلين» فضلا عن كلام الله المنزل على 
أنبيائه ورسله» هذا ليس له شأن معتبر وهي بدعةً حصلت في الإسلام وترتب 
عليها مسألة الظاهر والمؤول» وهذا غريب على الشريعة كغرابة مسألة الظاهر 


والباطن وإن كانت دونهاء لكن مع الأسف صارت الفتنة بها أكثر لما فيها من 
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الاشتباه بخلاف الظاهر والباطن فإن الأشتباه فيه بعيد» لا يقع فيه اشتباه» 
فصار النفرة عنه أبلغ لاستحكامه في الضلالة. 

فالمقصود أن هذا التقسيم فيه نظر» أما تسمية بعض سياقات اللغة فهذا 
واسع وهذا معروف» وإذا نظرت وجدت أنهم يسمون المشترك أو يسمون 
إيجاز الحذف مجارًاء فهذا إذا سمي المشترك أو إيجاز الحذف مجارًا على هذا 
الاصطلاح صح كاصطلاح اللفظ» وأما إذا ابتليت به النصوص على هذا 
الها وة ال ست وج اه ادلات اال ف اغا و قط 


تصان عنه نصوص الكتاب والسنة. 
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قال الماتن رحه الله تعالى: الأمر 

والأمر استدعاء الفعل بالقول يمن هو دونه على سبيل الوجوب. 

وصيغته الدالة عليه: افعل» وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة 
تحمل عليه» إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. 

ولا تقتضي التكرار على الصحيح» إلا ما دل الدليل على قصد التكرارء 
ولا تقتضي الفور. 

والأمر بإيجاد الفعل آمر به وبا لا يتم الفعل إلا بهء كالأمر بالصلاة أمرٌ 
بالطهارة المؤديةء وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة. 
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يدخل في خاطب الله تعالى: المؤمنون. 


ذكر الإمام ا لجويني هنا ما يتعلق بالأمر وبين أن الأمر إنا هو الطلب إذا 
كان من الأعلى» طلب الفعل من الأعلى أي: من المقام الأعلىء وهذا قي يذكره 
كثيرٌ من النظار أن الأمر يكون هكذاء وهذا معنى ليس له نتيجة لازمة لأنه في 
حق الشر-يعة إنما هو كذلك» فإنا هو من الخالق للمخلوق» فهذه صفته» 
ولكنهم يقولون: إنه إذا كان من المساوي لا يسمى أمرًّافي اللغة وهذامحل 
بحث» إن أمر الشريعة بيّن. 

وصيغته: إما أن يكون بالصيغة الصريحة وهي افعل» [ يا أا الَذْينَ 
اموا كب عَلَْكُمُ الصَيَامٌ کا كيب على الَذِينَ من قَبْلْكَمْ )1 البقرة: ۱۸۳ )اف 
يا أا الناس اعبدوا ربكم )[البقرة: ۲٠‏ ليك فهذا أمرّ وهذا أمرء لكن هذا 
جاء بصيغة الفعل افعلوا اعبدوا الله وهذا جاء بقوله: A AS‏ 
و عل الاس جج الت )آل عمران:۹۷ اياف هذا كله داخل في 
الآمرء في أمر الله سبحانه وتعالى فلا يختص بصيغة افعل وإن كانت هي الأصل 

فكل ما قضت اللغة بأن هذا يراد به الأمر الذي يفيد الوجوب فهو 
كذلك» بل لك أن تقول: إن هذه الصيغ نصف الوجوب بخلاف صيغة افعل» 


فقوله: [ وله على الاس جج ليت آل عمران:۷٩‏ ييف وقول النبي: (إن 
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لله قد فرض عليكم الحج فحجوا) كا في الصحيح عن أي هريرة» هذه الصيغ 
من القرآن والسنة هي نص في الوجوب» ( يا اا الَِينَ آمنوا كِب عَلَيْكُمُ 
الصَيَامٌ )[البقرة:١۱۸‏ ]يي هذا نص في الوجوب ولم يقع بصيغة افعل» ليس 
كذلك؟ فصيغة افعل في حقيقتها صيغة مطلقةء وقد اتفقوا على أن صيغة افعل 
يقع بها من خطاب الشارع ما يكون ندبًاء ويقع بها من خطاب الشارع ما يكون 
إباحة» ويقع بها من خطاب الشارع ما يكون وجوبًا. 

اما الرجرت لاي O SG I o E‏ 
هذا على سبيل الوجوب والفرض» وما يكون ندبًا: صلوا قبل المغرب» فإن هذا 
أمر وهو للندب» وما يكون إباحة ‏ ودا حَلَلْتمْ قَاضطًادُوا ) [ ا مائدة:٠‏ اجيف 
فهذا الصيد بالإجماع آنه ليس مشروعا في النسك وإنها هو مباح. 

وإنا اختلفوا بعد ذلك فهذا يفيد أن صيغة افعل الأصل فيها الإطلاق 
عند الجمهور من أهل الأصول» الأصل فيها الإطلاق» وهذا الإطلاق هو 
الذي سموه التجردء فالأصل عندهم أا صيغة مطلقةء فإذا اتصل ما التقييد 
قضى التقييد بأن الأمر للاستحباب أو للإباحة» وحيث لم يقع التقييد انصر-فت 
عند الأكثر من آهل الأصول إلى ماذا؟ إلى أيش؟ إلى الوجوب» وهذاهو 
المبحث الأدق في أحكام الآمر» وهذا ني الجملة فيه نظران: 

النظر الأول: من حيث النظرية. 
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والنظر الثاني: من حيث التطبيق» وفيه وجهان: أحدهمامن حيث 
النظرء والآخر من حيث التطبيق. 

أما من حيث النظر: فإن الأصوليين أصحاب القواعد اختلفوافي هذه 
المسألة على أقوال كثيرة وهي ما سموه الأمر إذا تجرد عن القرائن» هل يدل على 
الرجوت رالامسات ورن مش اا وماد وذكرزرا فة اقرا 
كثيرة حتى زادت في التقسيم» وأوصلها بعض آهل الأصول والقواعد إلى 
خمسة عشر قول كا ذكر ذلك ابن اللحام في القواعد فإنه ذكر ما يقارب الخمسة 
عفر قولا أو خسة عشر. 

فالقصد أنهم زادوا في تعداد هذه الآقوال» وإن كان الجامع من هذه 
الآقوال المذكورة في كلام الأصوليين قليل ولا يصل إلى هذا العدد» لكن على 
التقسيم وعلى» وهذا يدلك على أن المسألة صار فيها كثيرٌ من المحاكاة النظرية» 
ولكن الذي حكى عن الجمهور من أهل الأصول أن الأصل في الأمر إذا تجرد 
أنه يفيد ماذا؟ أنه يفيد الوجوب إلا بقرينة» ولك أن تقول أن الأمر أن صيغة 
افعل مطلقة فحيث لم ثقيد فإنها تدل على الوجوب» فإذا قيدت بم يفيد 
الاستحباب والإباحة تقيدت به» وهذاعلى كل حال مبني على مقدمات 
والجمهور يقولون: إنه للوجوب» ولكنه مبني على مقدمات بعضها عليه 
سوالات ثور د إشكالا عل هذه الطريقة من أصلها. 
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النظر الثاني: من جهة التطبيق» فإذا صححت من طريقة الجمهور أو 
بعبارةٍ أدق: إذا صححت الطريقة التي تُسبت للجمهور وهو أن الأمر المجرد 
يدل على الوجوب إلا لصارفه لقرينة أو لتقييد فإن الفقه الواسع» إذا صححت 
هذه المقدمة مع نها مقدمة عليها سؤالات» لكن إذا صححتها فإن ليس 
السؤالات على حكمها فقط» السؤالات على تصورها قبل الحكم» وهذا 
موضوع فيه طول والرسالة التي نشرحها رسالة ختصرة» ولعله يأتي في بعد في 
بعض ... الأصول ال مطولة البحث فيها أوسع. 

الشاهد أن النظرة الثانية تتعلق بنك إذا صححت هذا التصور وهذا 
الحكم المنسوب للجمهور ون الأمر المجرد يكون للوجوب إلا لصارف أو 
قرينةٍ أو مقيد عن ذلك» فإن الفقه الواسع هو في فهم أيش؟ في فهم الصارف 
وفهم القرينةء فهذا هو الذي يقع فيه ضيقّ كثير» ويقع فيه لبس كثيرء لأن 
بعض الناظرين في هذا الترتيب الأصولي بتطلب في الصارف أن يكون صارقا 
فصيحًا بنا ويكون نصا وهذا ليس بالضر.ورة أن يكون كذلك قد لايكون 
الصارف نصًا معيتًا وإنما اعتبارٌ بك في الشريعة» أو اعتبار باستصحاب أصل 
أو ما إلى ذلك. 

ونت تعرف أن الشريعة مبنية على القواعد» والقواعد هي مبنى كثير 
من الأدلة المستنبطة المختلف فيهاء وإذا كان التعيين يرد في الأدلة المستنبطة 
كدليل القياس فالقواعد وردت في دليل المصلحة المرسلة ودليل الاستصحاب 
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وما إلى ذلك فهذا ما ينبغي لطالب العلم والناظر أن يفقهه فقهًا واسعًا حكىًاء 
والقول الذي تسب للجمهور من الفقهاء أن الأمر للوجوب في الأصل هذا كا 
قلت الشأن ني حسن تطبيقه» وفهم المقصود من القرينة والمقصودمن 
الصارف. 

ولذلك ترى آمرّا من آمر النبي #5 هله عامة أهل العلم على أنه 
للاستحباب مع نك لو طلبت صارفا على سبيل النص ما وجدت صارفا 
صريحًا على سبيل النص مثل ما جاء في حديث (صلوا قبل المغرب) قاها ثلانًاء 
قال في الثالثة: ( من شاء)ء فهذا صريح في أن هذا الأمر (لولا أن شق لأمرتم 
بالسواك) فعلم أن السواك مأمورٌ به لكنه ليس على سبيل الوجوب» وهذا 
ا لحديث (لولا أن شق لأمرتهم) نما استند إليه كثير من أهل الأصول أن الأمر 
يدل على الوجوب لأن النبي قال: (لأمرعهم)ء هذا على كل حال يرد عليه ما يرد 
لأف السرا ك امور به 

الهم هو حسن تصور المسائل قبل النظر في أحكامهاء خسن التصور 
للمسألة قبل النظر في حكمهاء هذا هو المهم ني الموضوع» لماذا؟ حتى لايقع 
طالب العلم في التطبيق فيتوهم في كثر من الأمر ويقول: هذا مر ولا أعلم له 
صارفاء والأمر يدل على أيش؟ يدل على الوجوب» ثم يرى أن الجاهير من 
الفقهاء الذين مذاهبهم رتبت أصوليًاء رتبت مذاهبهم أصوليًا عند أصحاہم 


على آنهم يقولون الأمر للوجوب» كنتيجة منطقية اذا هؤلاء ا لجاهير ما أعملوا 
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قاعدتهم؟ فآنت أخذت قاعدتهم ثم لما جئت تطبقها نت طبقتها وهم | 
يطبقوها. 

هذا إذا عرض في مسألة حل نزاع احتمل» لكن إذا رأيت الجاهير 
الذين نسبت القاعدة إليهم أن الأمر للوجوب يخالفونك في التطبيق قاطبة 
معناه أن ثمة خللا في فهم هذا العارض على قول الجمهور في فهمه لمعنى 
القرينة والصارف والمقيد ونحو ذلك. 

وكا قال الإمام الزهري رحه الله: إنا نقول في المسائل وليس كل شيءِ 
نجد فيه الإسناد» الشريعة تحتاج إلى سعة فهم وسعة فقه في معرفة قواعدهاء 
ومعرفة مقاصدهاء ومعرفة دلالة النصوص المعينة والنصوص المطلقة عن 
المقيدةء والعام عن الخاص إلى آخره مما هو معروف في تراتيب الاستدلال 
وطرق الاستدلال» هذا كله مقصود حتى لا يتوهم طالب العلم في بعض الأمر 
فيقول: إنه على سبيل الوجوب» وبعض النهي فيقول: على سبيل التحريم» 
ويرى أن العام من أهل العلم على خلاف ذلك» فهذا يدل إما على أن الأصل 
عندك غير صحيح» وإما على آن التطبیق آيش؟ غير صحيح. 

أما لو قلت في مسألة إنها للتحريم والخلاف فيها مشهور هذااحتمل 
نهم متنازعون في وقوع الصارف من عدمه» لكن إذا وجدت العامة مطبقون 


على خلاف ذلك حتى ربم| يقول بعض محققيهم من المتأخرين: لا نعلم فيه 
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خلاقاء وتجد أن من تسمى بهذا القول الثاني إنما هو نذر على أصول ختصة 
كالظاهرية فحسب» فاختص به الظاهرية. 

لو أنك قلت رجحت قولا على أصل عند الظاهرية وهو ترك القياس 
مثلا وأنت ترى ترك القياس لصار منسجًا وإن كان من حيث التصحيح ليس 
صوابًاء لكن من حيث الانسجام العلمي فيه نوع من الانسجام» لكن أنك 
تقول: هذا أصل الجمهور» واضح؟ هذا صل الجمهور ثم تأخذ بقول 
الظاهريةء هذا مثل من يقول أحياتًا: إنه يقول طريقة الحنفية في القياس ويمنه 
طريقة الظاهرية»ء ثم إذا جاء لفرع مبني على هذاالتقعيد راح يصوب قول 
الظاهرية يقول: عمآا بدليل القياس كا رجحه ابن حزم هذا ما يأتي» لأن ابن 
حزم هنا على خلاف أصلك إلا أن يكون مأخذ ترجيح قول الظاهرية معتبر 
آخر. 

فالشاهد: أن مسألة الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذا فيه تصور 
وفيه حكم وفيه أيش؟ وفيه تطبيق» أقلها عناية البحث بالتصور» في تصور ما 
معنى الأمر المجرد؟ هذا تصور. الحكم ما هو؟ الأمر المجرد يدل على» الأمر 
اللجرد يقتضي- الوجوب» يقتضي- الوجوب هذا هو الحكم» إلا لقرينة أو 
اا 

الثالث: التطبيق هذه القاعدة» فأحيانًا يفوتك التحقيق في فهم التصور 
الصحيح أو فهم الحكم أو فهم تطبيق الحكم» فهذا ما يتعلق بمبحث الأمر» ثم 
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ذكر أبو المعالي أن الأمر لا يفيد التكرار ولا الفور» وهذه مسألة خلاف» هل 
الأمر يدل على التكرار ويدل على الفور أو ليس كذلك؟ 

أما مسألة التكرار: فالرجحان فيها بين أن الأمر لا يدل على التكرار من 
حيث هو مطلق» وهذا لا قام النبي #5 كا في الصحيح وقال: (آيا الناس قد 
فُرض عليكم الحج) قال رجل وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فهذا الرجل سأل 
عن التكرارء ليس كذلك؟ فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. 
فقوله: لو قلت نعم لوجبت» دل على أن الأمر المطلق الأول لم يغد التكرار. 

وأما مسألة الفور فهذه ليس فيها إطلاق. 

وني الجملة: هاتان المسألتان من حل الخلاف بين آهل الأصول» فمنهم 
من يقول: الأمر يقتضي التكرار ويقتضي الفور» ومنهم ما هو مذهب الشافعية 
والمشهور عند كثير من آهل الأصول أو أكثرهم آنه لا يفيد التكرار ولا يفيد 
الفور» ورتبوا على هذا النظر ني مسألة ا لحج» قالوا: فإن الشارع أمر به أمرًا 
مطلقًا فلا یکون» کا أنه لا يكون تكرارًا وهذا بين في الشريعة وإنما فرضه مرةً 
واحدة. 

قال طائفة في مذاهبهم الفقيهة: إنه لا يكون على الفور بل يكون على 


التراخي» هذا على كل حال من مباحث ومسائل الفقه. 
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قال الماتن رحه الله تعالى: والآمر بإيجاد الفعل آم به وب لا يتم الفعل 
إلا به» كالأمر بالصلاة فإنه مر بالطهارة المؤديةء وإذا فعل خرج عن العهدة. 
يدخل في خحاطب الله تعالى: المؤّمنون والساهى والصبى والمجنون. 


هذه المسألة من مسائل الأمرء قد تكلم أبو المعالي رحمه الله عن مسائل 
الأمر وما يقتضيه من الفور او التکرار كا سبق» وما يقتضيه من حيث الأصل» 
هذا مسائل سبق بحثهاء ثم ذكر هنا مسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومثّل لذلك بمثال الطهارةء فإن 
الأمر بالصلاة يقول: أمرٌ بالطهارة لأن الصلاة لا تصح ولا تشرع ولا يجوز 
الدخول فيها إلا بطهارة فحيث أمر بالصلاة فهو أَمرٌ بالطهارة لأنه لا يتأتى 
هذا الواجب إلا ذا الواجب. 

وهذا القدر من النظر والمسألة قد مسلم وإن كان الدرجة من الاتصال 
من بين هذا الذي بُقدر منفكًا وبقدر شرطًا أو واجبًا ني هذا الواجب الذي وقع 
به ا لخطاب» هذا من حيث التطبيتق يقع عليه اختلاف» وا مغال الذي ذكر مثال 
مسلم أن الآمر بالصلاة لابد فيه من الأمر بالطهارةء لأن الصلاة لا تصح إلا 
ياء فإذا مر بالصلاة تضمن الأمر بالطهارة تبعًا لأن الصلاة لا تقع إلا كذلك. 
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والقاعدة في جلتها قاعدة مسلمة أن الأمر بالشيء أمرٌ با لا يتم إلا به» 
أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لكن هذا الاستدعاء وهذا الاتصال 
لابد أن يطبق على فقو صحيح وهي قاعدة فيها إجمال» هي قاعدة ليست 


فصيحة قاعدة مجملة تحتاج إلى حسن فقه في تطبيقها . 


ا 


يدخل في خحطاب الله تعالى: المؤّمنون والساهى والصبى والمجنون غير 
داخلين في الخطاب. 


ا لخطاب في خحطاب الله المؤمنين يحرج عنه يقول أبو المعالي: الصبي 
ونحوه» لن الصبي له أهلية الوجوب وليس له أهلية الآداء فإذا كان ا لخطاب 
على سبيل الآداء وهو ليس داخلا في التكليف وليس مكلمًاء وهذه طريقة 
نظرية حل خلاف بين النظار من آهل الأصول» هل الصبي والمجنون يدخل في 
خطاب المؤمنين أو لا يدخحل؟ وهذافي الجملة بحث نظري» وأمامن حيث 


الآحكام التطبيقية فإنها أحكام معروفة» لأن التكليف من شرطه البلوغ . 
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يا هذه من مسائل الخلاف بين أهل الأصول» واختلفوا فيها كثبرًا 
وحكوا عن الأئمة في ذلك اختلافا: هل الكفار خاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ 
ونت تعلم أن الفرع من الشرعية لو فعله الكافر من صح منه» ليس كذلك؟ 
لأن من شرط كل شريعة دون الأصل أن يكون هذا مبنيًا على أصل الإيمان 
وأصل الدين وأصل التوحيد وإنا هل هم خاطبون بفروع الشر-يعة أو ليسوا 
خاطبين؟ بعضهم رتب على ذلك من جهة أحكام الحدودء لأن ا لحلاف في 
المسألة مشهور وبعضهم يقول: إِنه خلاف لفظي ليس له ثمرة» وبعضهم رتب 
له ثمرة كا في مسائل الحدود . 
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لقوله تعالى :# ما سلككم في سقر؟ قالوا: م نك من المصلين ». 


والأمر بالشىء ف عن ضصده. 


أيضصًا هذه من المسائل النظرية التي كثر فيها النزاع: هل الأمر بالشيء.ء 
هي عن ضده أو ليس نيا عن ضده؟ وفيها طريقتان للنظار: منهم من يقول إن 
الأمر بالشيء هي عند ضده وهذا هو المشهور عند أكثر المتكلمين» ومنهم من 
يقول: إن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده وهذا قول طائفة من النظار . 
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والنهي عن الشيء آمر بضده. 
النهي 


0 


والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. 


انتهى أبو المعالي من ذكر مسائل الأمر ثم ذكر النهي وأحكامه» نعم 
والنهي. 
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والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. 


لمن هو دونه کا سبق في الأمر فإنه قال: لمن هو أعلى منه» فيكون الأمر 
من الأعلى إلى الأدنى» وضرب له مثالا بأمر السيد لعبده فإنه يسمى أمرًا على 
سبيل الوجوب» وعلى سبيل اللزوم وهذا هو الآصل في النهي» وههذا جعل 
الأصل فيه أن النهي يقتضي التحريم» أن النهي من حيث الأصل عند الجمهور 
يقتضي التحريم . 
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هل النهي يدل على الفساد؟ أيصًا هذه مسألة فيها حلاف مشهورٌ بين 
النظار» والراجح أن النهي لا يدل على الفساد» أو بعبارةٍ أدق تقول ماذا؟ أن 
النهي لا يستلزم الفساد» الراجح أن النهي لا يستلزم الفساد» وقد يقع النهي 
ويكون فاسدا ويقع النهي ولا يكون فاسدًا. 

ومن مثاله قول الله جل وعلا: ‏ وَأحَل الله ابيع وَحَرَمَ الوّبَّا 
)[البقرة: ١‏ ۲۷ بلا فالربا منهيٌ عنه أليس كذلك؟ والعقد فيه عقد فاسد 
ولكنك إذا جئت إلى عقد البيع بعد النداء من يوم الجمعة !ذا نودي لِلصّلاة 
مِنْ يوم احَمُعَة ) [الحمعة:٩‏ ]بي فعقد البيع» فعقد الإجارة والإجارة نوع من 
البيع» فهل يكون هذا العقد صحيحًا أو يكون فاسدا؟ نقول: هو وقع في النهي 
ليس كذلك؟ هو خالف ووقع ني النهي فأتى المحظور» لكن اختلفواهل 
يكون العقد صحيًا أو يكون فاسدا؟ والجمهور على صحة العقد» ومثله نجي 
النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه» ففيه نمي ولم يستلزم 
عند الجمهور ماذا؟ الفساد» بل الجمهور يقولون: إن النهي ثابت في حقه» 
ولكن العقد عقا صحيح. 

فالنتيجة ماذا ؟ آنه لا تلازم بين النهي والفساد . 
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وترد صيغة الآمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. 


تأتي الصيغة في الأمر ويراد به الإباحةء مثل ما في قول الله جل وعلا: ‏ 
إا حلَلَْمْ قَاضصَادُوا ) [المائدة:٠‏ ]ي فهذا الأمر ويراد به الإباحة . 
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العام والخاص. 


قال الماتن رحه الله تعالى: العام والخاص. 

وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا» من قوله: عممت زيدأوعمراً 
بالعطاء» وعممت جيع الناس بالعطاء. 

وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام» واسم الجمع المعرف 
باللام» والأساء المبهمة» كمن فيمن يعقل» وما في| لا يعقل» وأي في الجمع»› 
وأين في المكان» ومتى في الزمان» ومافي الاستفهام والجزاء وغيره» ولا في 
النكرات كقولك: لا رجل في الدار. 

والعموم من صفات النطق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل 
وما يجري ججراه. 

والخاص يقابل العام. 

والتخصيص تييز بعض الجحملة» وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل»› 
فالمتصل الاستشناء. 


ذكر أبو المعالي هنا ما يتعلق بالعموم» وترى أنه ذكر المذهب الذي عليه 
ا لجمهور من آهل الأصول وهو القول بوجود العموم وثبوته وإن كان شار إلى 
أن العموم من عوارض الألفاظء وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين هل هو 
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من عوارض الأآلفاظ أو من عوارض ال معاني؟ وبين هنا أن الراجح أو المختار 
عنده هو اعتبار العموم وهذا فيه مذاهب لأهل النظر وعلاء النظر والأصول» 
والمشهور فيه ثلاثة مذاهب: 

من يقول بإثبات العموم وهم الجمهور. 

ومن يقول بأنه حمل على أدنى الجمع ولا يكون زائدًا عن ذلك إلا 
بدلیل. 

ومنهم من يقول بالتوقف ني هذاء وآن ما كان ما سمه أصحاب العموم 
عمومًا جعلونه من المشترك فيكون فيه على هذا التقدير قدر من الإجال» 

فهذه ثلاثة مذاهب مشهور للنظارء والراجح عندالجمهور من آهل 
الأصول هو اعتبار العمل بالعموم» ونه ثابت من حيث الألفاظ» وبعضهم 
يجعل العموم من عوارض المعاني كذلك. 

ثم ذكر أبو المعالي الصيغ الجامعة للعموم» فذكر المعرّف بأل» الاسم 
ا عرف فإن هذا يكون من صيغ العموم كا في قول الله سبحانه وتعالى: [ قد 
َفكَحَ الُوْمِنُونَ )[المؤمنون:٠‏ ]بيا فهذا يدل على العموم» وذكر ما كان من 
الأسماء المبهمة وهي الأسماء الموصولة كمن في العاقل وما في غير العاقل فإن 
هذا يدل على العموم كذلك» وها صيغ مفصلة في كتب الأصول. 
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ثم ذكر الخاص والتخصيص, ويراد با لخاص ما قابل العام» يراد 
بالخاص في تقريب المسائل وبسيط المسائل ما قابل العام» ويراد بالتخصيص 
تخصيص العموم آي: إخراج بعض أفراده» فإن الأصل هو العمل بجميع آفراد 
العام» وأن الحكم الذي ورد العموم فيه يكون متعلقًا بجميع أفراده» فيكون 
التخصيص خرجًا بعض أفراد العام» ومن يقول بالعموم يتفقون على ورود 
التخصيص على العام» وإن كان التخصيص هنا عليه بعض المسائل المحكمة أو 
فيه بعض المسائل المحكمة وفيه بعض المسائل التي فيها قدر من الاشتباه 
والاختلاف. 

آما المحكم: فهو أن يكون التخصيص بالنص» فالعموم اللفظي 
يخصصه النص واللفظ الصريح» وهذا له نظائر في الشريعة ومنه الاستثناء عند 
بعضهم» وبعضهم جعل الاستثناء ليس من باب التخصيص أصأا وهذا نظرء 
ولكن إذا وقع التخصيص بالنص فهذا مورد لا تلف فيه. وإن كان بعض ما 
یسمی تخصیصًا بالنص لا نختلف في کونه نصا ولکن تلف في کونه آیش؟ 
تخصيصًا کالاستفناء مغاد. 

والمسائل التي يرد فيها بعض التردد في مسائل التخصيص للعموم مثل 
مسألةء المسائل التي يسميها أهل الأصول مثل مسألة: هل يمكن أن يكون 
التخصیص رجا آکثر آفراد العام آو لا يمكن؟ هذه محل خلاف» هل يمكن 
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أن يكون التخصيص سرج أكثر أفراد العام أو أن التخصيص لابد أن يكون بم 
دون ذلك بالأقل من أفراد العام وليس بالأكثر؟ 

ا لجمهور يقولون: إن التخصيص لا يرد على الأكثر» ومثل هذه القاعدة 
إذا اعتبرت في فهم الدلالات يبين أحيانًا أن بعض الرأي من بعض الفقهاء في 
تفسير بعض النصوص يرد عليه الإإشكال» كيف يرد عليه الإشكال؟ لأنه 
يتفرع عن أن هذا النص العام حمل على أدنى أفراده فحسب» وهذا له بعض 
الأمثلة في مسائل يذكرها الفقهاء الذين قد بحملون بعض المسائل على وجو من 
التخصيص بصفة فيتفرع عن تصحيح هذا المعنى في الأصول وهو آنه: هل 
يمكن أن يكون التخصيص مفرعًا العام من أكثر أفراده أو لايمكن؟ الراجح 
خلاف ذلك» وأن التخصيص يكون با دون ذلك» لا يكون بالأكثر. 

ومن المسائل التي هي من مورد البحث أي: مسائل الخاص والعا» 
هل التخصيص يلقى با دون النص كالتخصيص بالقياس مثلا والتخصيص 
بالملصلحة المرسلة؟ هذه أيصا من المباحث» والراجح أن التخصيص لا يقع 
هذه ليقع التخصيص ب)| هو من الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ولا 
بالقياس» وما يصح من المعاني يكون عند التحقيق لم يثبت العموم في هذا المحل 
الذي وقع معتبرًا ني المصلحة المرسلةء لن المصلحة المرسلة كا تعرف تقديرها 
عند من يشبتها المصلحة التي لم بشهد ها الشارع باعتبار ولا إلغاءء أي: باعتبار 


المعين ولا إلغاء المعين» وهو الذي يسميه طائفة من أهل الأصول كأبي الحسن 
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الآمدي وغيره يسمونه المناسب المرسل» لما قسّموا المناسب إلى أربعة أقسام 
فجعلوا: المناسب المؤثرء والمناسب الملائم» والمناسب المرسل» والمناسب الملغى. 

فا لمناسب المؤثر وهو آقواهاء وكذلك المناسب الملائم وهو ما كان 
اقتضاؤه بالنوع والجنس» هذا النوع وهذا النوع يجعلونها مادة القياس اللي هو 
من الأدلة المشهورة في الأصول ك| تعرف» ويجعلونه الدليل الرابع بعد ماذا؟ 
بعد الكتاب والسنة والإجماع عند أكثرهم» وبعض علاء الحنفية يقوي هذا 
الدليل أكثر من ذلك وبعض الأصوليين ينقل القياس أصلا عن دائرة الأدلة. 

بعض الأصوليين يعتبر بالقياس لكنه ينقله عن نظام الاستدلال أصلَد 
أو نظام الأدلة بجعله في الاستنباط كا صنع أبو حامد في المستصفى» فإنه ما 
جعل القياس ضمن الأدلة المرتبة عنده كترتيب أدلة مبتدعة» إنما يقول: إن 
القياس هو في الاستنباطء فهو يصحح القياس تصحيحًا بالغًا ولكنه من حيث 
الترتيب جعل له ترتيبًا ختلقَاء وجعل أصول الأدلة أعني أبا حامد الكتاب 
والسنة والإ جاع والاستصحاب» ثم تكلم في زاد على ذلك وساه موهوماء ثم 
صحح القياس وجعله في الاستنباط. 

فالمقصود أن التخصيص لا يقع إلا بالنص» أو ما كان في دلالة النص» 
أما ما تجرد أو قحض على أنه وجه من القياس وكلمة النص هنالا يراد ا 
النص الذي يقابله الظاهر وما دونه»ء إن يراد بالنص ما قابل القياس وهو 
اللصلحة المرسلة في هذا السياق» فالمصلحة المرسلة لا تخصص العموم» وتعرف 
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أن هذا المببحث الذي هو المصلحة المرسلة والاستصلاح فيه جدلٌ بين علماء 
النظر والأصول من جهة تحرير ماهيته قبل النظر في حكمه. 

وهكذا كثيرٌ من المسائل الثانية في الأصول» الجدل أو الخلاف متجه إلى 
التحرير قبل أن يقال في الحكم حتى لا تقع المعاني في الإثبات والنفي على أوجه 
ختلفة» فيكون المغبت لا يريد ما أراده يش؟ النافي» فإذا كان كذلك» إذا كان 
المثبت لا يريد ما أراده النافي ما تحرر أن الخلاف خلاف على الحقيقة» لا يكون 
الخلاف خلاقًا على الحقيقة إل إذا كان المعنى بين ا ابت والنافي معني واحدًا 
وهذا آثبته وهذا نفاه» وإلا إذا كان الاشتراك بينها إنما هو بالاسم فماعدا 
الخلاف خلاقاء فلهذا اختلف في تحرير المصلحة المرسلة» واختلف بتحرير 
الاستحسان» واختلف بتحرير الاستصحاب» وأخذوا من أقوال أئمتهم الحمل 
على المعنى الاصطلاحي فتوسعوا في ذلك. 

عقن اصحابے اجا نا وجدوا جد قول ا خض عك وغول 
الام كذاء وجدوا أو في أرض السواد كذاء قالوا: إنه يقول بدليل الاستحسان 
على معناه الذي هو العدول عن دليل إلى دليلء وجعاوا أن الاستحسان مشرعا 
عقد م باص رلا ( او ا 5ا ول رة ا 2 
) [الزمر :۱۸ كي وهذا بعيد لأن المقصود إ الَذِينَ يَسْكَوِعُون الْقَول فيتبعُونَ 
أحسَتَة )[الزمر ١:‏ ]يل ماذا؟ فيتبعون أحسنه أي: يجحققون العملء لأن القول 


هنا ني الآية ما هو؟ القول الشرعي الذي هو وحي الله أو كتاب الله الْذِينَ 
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و و 
إيماهم ‏ فيتَبعُونَ أحْسََهٌ ‏ بيا فاستماعهم القول تحقيق العلم» استماع القول 
هذا تحقيق أيش؟ العلم» وهذا لم يقل يسمعون. 

ا وا ا 
E‏ يعون أَحَسَدَهٌ ٤‏ بيا كيف يتبعون أحسنه؟ إذا طابق العلم 

يش؟ العمل» أو تبع العمل العلم» حققوا العلم والعمل» هذا ما قال الإمام 

N yy 
ر ا ا جرت‎ 
القول من قول الله آو قول نبیه فیختارون وینتخبون منه» هذا یرد ولا مایرد؟‎ 
هل هذا المعنى يصح حل الآية عليه؟‎ 

لايصح» [ فَيتَبعُونَ أَحْسََة ‏ بيا أي يحققونه» وطمذاتقول: أبو بكر 
استمع القول القرآن فاتبع أحسنه» وقد يأخذ القرآن ويستمعه من لا يتبع 
آحسنه لکونه ماذا؟ مقتصدا فيه» وقد يسمع القرآن ویستمعه من لا يتبع أحسنه 
فیکون ظالًا لنفسه» کا قال الله جل وعلا: إ ثم أَوَرَثتا الاب الَذِينَ اضطفيتا 
مِنْ عِبَّاوتا )[فاطر: ۲" ]بي فهؤلاء أخذوا القول لكن لما جاء التحقيق في 
العمل» قال: 3 قَمِنهم ال لتقيو ومهم فص د ومهم سايق باخبراتِ 
[فاطر :۲ ]ل 
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فالآية ما تدل على تشفيع E‏ اللاستحسان هذه الطريقةء لأن الآية ‏ 
يعون أحْسَة ) يك واضح؟ إ يعون أحْسَتَة ) اة أي يحققون العمل 
E a e‏ 
وأصله ني اللغة معروف» وكا صح القياس دون أن يكون حرفه في القرآن أو 
اسمه في القرآن» فهذا لا مشاحة فيه من حيث هو. 

إنم| المهم هو التحرير لادته والمذاهب فيه ك| تعرف الحنفية أعلى 
المذاهب في الاستحسان في إثباته» والشافعية أقصر المذاهب في إثباته» والمالكية 
والحنابلة بينه|ء وما كان من التوسط عند المالكية والحنابلة هو في الجحملة وجيه 
لكن في بعض معاني الحنفية من الامتياز والتحقيق ما يعلم به أن مذهب الحنفية 
بلغ في التحقيق في هذا الأصل من مذهب الشافعية» فهو نفس بالغ التحقيق في 
الفقه إذا انضبط على أوجو مناسبة» مع أن بعض علاء الحنفية توسعوا فيه حتى 
جعلوا من الاستحسان إذا عدل عن المنسوخ إلى الناسخ سمواهذاالعدول 
أيش؟ استحساتًاء قالوا: إذا عدل عن العام إلى الخحاص سموا هذاالعدول 
استحساتًا وهذا لا يتجه» لأن نسب العمل بالناسخ» لأن العمل بالناسخ نسبته 
إلى نص الشريعة أقوى وأشرف من نسبته إلى أبش؟ إلى اسم الاستحسان اسم 
اصطلاحي. 

الآن الذي يصلي إلى الكعبةء المسلمون جيعًا يصلون إلى الكعبة» هل 
نقول هذا عمل منهم بدليل الاستحسان؟ لاء هذا عمل بالنص ‏ فول وَجْهَكَّ 
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شَطرَ الشجد ارام )1البقرة:٤ ١٤‏ بيا وإن كان قد عزل عن الصلاة إلى بيت 
المقدس فليس أي نسخ أو انتقالٍ من العموم إلى الخصوص نسميه استحسان» 
إن الاستحسان عند التحقيق عند علاء الحنفية هو عدول المجتهد عن دليل إلى 
دلیل آخر. 

بعضهم يقول: لمعنى ينقدح في نفسه» وهذا التعبير من بعض نظار 
الحنفية وفقهائهم هو الذي آثار كثير من الشافعية عليهم» وجعل بعضهم 
يقول: إن هذا من القول بأيش؟ باهوى» والقول بانهوى باطل في الشريعة 
وهذا تجوز في العبارة» حتى قال بعضهم لا يمكنه التعبير عنه» لأ يمكنه التعبير 
عنه: آي لا يمكنه أن يعينه» وإلا المعاني التي ذكرها الحنفية في الاستحسان 
معاني وجيهة في الاستدلال وكأنه لا ينفك فقيه حتى فقهاء الشافعية ولاسي) 
ا للحققون منهم ما ينفكون عن استعماله وإن كانوا لا يسمونه استحساتًا» لكن 
هذا لا يقود إلى أن ا لحلاف لفظيٌ بينهماء فلاشك أن في التطبيقات الشافعية 
تتحاشى مادة الاستحسان» والحنفية تبتغي مادة اللاستحسان في تطبيقها. 

هذا یثبت به» ما سبق تقریره ثبت به آن قدرًا من الخلاف لفظي ولکن 
ا لحلاف ليس على إطلاقه لفظيًا بل له جوهرء وله حقيقة» ومن فقه دليل 
الاستحسان فهذا من دقيق الفقه» من دقيق الفقه هو والفقه الدقيق لقاعدة 
المصلحة المرسلةء لكن فقهها فقه دقيق» فبقدر ما هي مفيدة في فقه الفقيه إلا أن 


من م يدرك فقهها من حيث التصور الأصولي الدقيق وحسن التطبيق توقعه في 
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كثير من التوهم» فيتوهم أن هذا من باب العمل بالاستحسان وهو ليس 
كذلك. 

وقد ذكرنا في درس الفقه له مثالا حبر لما ذكر المصنف سؤر السباع 
سباع البهائم والطير» ذكرنا أن الحنفية قالوا: سؤر سباع البهائم كالنمر والأسد 
سؤرها نجس» وأ م قالوا: إن سؤر الطير كالسر۔ آيش؟ طاهرء وفرّقت 
الحنيفة بين هذا وهذامع أن هذاسبع وهذاسبع» قالوا: عملا بدليل 
الاستحسان» وهو عدولٌ عن قياس جلي إلى قياس خفي لو قَذّر جردا ما صح 
العدول إليه» لكن بحيط بالمجتهد من الأوصاف والقرائن ما بجعل الثاني الذي 
هو عند تقديره جردا أدنى رتبة يكون بهذه التي احتفت به أعلى رتبة. وهذا إِذا 
نظرت إليه على هذا التقدير وجدت أنه هو من تحقيتق فقه الشريعة» لماذا؟ 

لآنك تعلم أن الشريعة ليست قانونًا وضعياء ليست قانونًا رياضيًاء لا 
تقول: إذا نظرت في دليل لا آنظر في الدليل الآخر» بل حتى في النصوص التي 

هي أبلغ من الاستنباط جب النظر في النصوص كافةء بل لو وجدت الحكم في 

القرآن مسمى تنظر في السنةء فإن السنة قد تكون مقيدة أو خحصصة أو مبينة 
لدرجة الأمر هو للوجوب والاستحباب» وقد يذكر في القرآن مقام دون المقام 
الثاني مثل ماني قول الله: 3 قَلدَا أَقَضَْم مِنْ عَرَقَاتِ فاذكرُوا الله عند الْشْعَر 
اخرَام )[البقرة:۱۹۸ ]4لا 
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بعضهم قال: [ فَاذكروا اله عِنْدَ عر ارام { ية هو المبيت بمنى أو 
اميت بالمزدلفةء فإذا فسرت قوله: 3 فَاذكرُوا الله عند الْشْعَر ا حرام ) كلا 
بالمبيت في المزدلفة اتجه الخطاب يعني لم يرد الإإشكال من وجه» لأن الآية فيها 
ترتيبٌ للأركان والواجبات» لکن من يقول: [ فَاذْكَرُوا الله عند الْشْعَر الحرَام 
) كي هو ذكر الله الذي يكون بعد صلاة الفجرء لأن النبي # صلى الفجر ثم 
جلس يذكر الله» أول ما وصل إلى المزدلفة نام» آليس كذلك؟ ثم صلى الفجر 
بغلس وذكر الله إلى أن أصفر جدًاء ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. 

من حل الذكر في الآية على هذا الثاني فإنما هو مستحب أليس كذلك؟ 
فخوطب به في الآية بعد اللإفاضة من عرفات» فدلت السنة على أن ذلك على 
سبيل الاستحباب وهو الذي قاله العامة» لا كا قال ابن حزم لما أخذ با سماه 
ظاهر الآية أن هذا على سبيل الوجوب لأن الآية ترتب أعال النسك الواجبة 
فهذا ليس كذلك. 

هو إما أن تحمل على المبيت بالمزدلفة وهو من ذكر الله وتام هذا الذٍكر 
أن يصلي الفجر بالمزدلفة ويذكر الله بعد صلاة الفجر فهذا داخل في ذكر ال 
وإذا حمل على التالي قيل الآية فيها التفات إلى التنبيه على الكمال» فإن الكمال في 
المزدلفة ما هو؟ أن يصل بمبيته إلى أن يذكر الله بعد صلاة الفجر عند المشعر 
الحرام آي: في المزدلفةء المزدلفة كلها مشعر حرام. 
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اللقصود: أنك إذا نظرت القرآن ومثله كم| سبق الإشارة إليه إ ودا 
صَرَبْشمْ ني الأزض فليس عَلَيْكُمْ جا أن قروا مِنَ الصّلاة إن خِمَْتَمْ أن 
يكم الذي كَمَرُوا ‏ [النساء: ٠١١‏ ]بلا ومع ذلك لا نظرنا السنة وجدنا أن 
القصر ليس من شرطه الخوف» آليس كذلك؟ فإذا كان ينظر في الأدلة النصية 
مع أن النص ني الأصل يفصح بالحكم» ولكن ينظر ني الأدلة الأخرى من 
الكتاب والسنةء ومجمع الآية إلى غيرها من الآيات والسنة إلى غيرهامن 
السنن» والآية إلى السنة وهكذاء فمن باب أولى أن يقارن بين ماذا؟ بين 
ات انااد 

فإذا كان النص قد لايكون متمًا الحكم إلا إذا ضم إليه دلالة 
النصوص الأخرى المتممة لدلالته أو المغسرة لدلالته فكذلكم إذا كان في باب 
الاستنباط فهو أولى» فليس إذا وقفت على قياس جلي ودونه قياس أقل منه 
تقول: أقدم الجلي ودع الثاني ونت ل تحط بأن هذه المسألة يقوي القياس 
الأدنى فيها آنه يتصل بالمصلحة المرسلة» أو يتصل بمقاصد الشر-يعة» أو يتصل 
باستصحاب أو يتصل بقرائن من دلالات الألفاظ أو غر دلالات الآلفاظ 
يجعل هذا الثاني الذي هو أدنى جعله أبش؟ ججعله ماذا؟ ججعله أعلى» فهو حقيقة 

ولكثرة ممارسة علماء الحنفية على مسائل الرأي وتقليب الاستنباط 
وسعة فهمهم لدليل القياس تحصّل عندهم هذا التنوع في دليل القياس الذي 
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سموه استحساتًاء فإن جوهر دليل الاستحسان عند الحنفية هو في صور من 
أخصها العدول عن قياس جلي إلى قياس دونه لمو جب» آي يزيد بحيط بالقياس 
الثاني ما يجعله في هذا السياق المعين أو في هذا الاستدلال المعين أقوى. 


عل کا حال غا اة فا وري 


لمقدم: قال ره الله تعالى: وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل» فالمتصل الاستثناء 
والشرط والتقييد بالصفة. 

الشيخ: أعد سطرين أو كذا قبل. 

المقدم: قال: والعموم من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من 
الفعل وما بجري ججراه. 

والخاص يقابل العام. 

والتخصيص تييز بعض الجملة» وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل» فالمتصل 
الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. 
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قال الجويني رحه الله تعالى في ختصره وهو يبين المقصود بالعموم» وبين 
آنه في النطوق ولا يكون ني الأفعال» والأفعال عنده لا تفيد العموم وهذاهو 
الذي عليه أكثر آهل الآصول. وبين أن العموم يقابله أو أن العام يقابله 
الخحاص» وأن العموم الأصل العمل به ولا ترج عنه بعض أفراده إلا 
بالتخصيص. ثم اختلفوا هل التخصيص يكون بالنص وحده أو أن 
التخصيص يتعدى إلى ما هو فوق ذلك؟ 

آما ما كان بالنص فهذا في الجملة محل اتفاق عند مثبتة العموم» عند 
مثبتة العموم يرون التخصيص بالنص وهذا على سبيل الاتفاق» وأما ما زاد 
على ذلك کالتخصیص بالقیاس مثا فهذا حل خلاف» هذا فيه خلافٌ مشهور 
بين النظار من المعتزلة وهل الأصول. والمعتزلة آنفسهم أقواهم فيه ختلفة | 
يتفقوا فيه على قول واحد» لأن البعض يطلق تارة أن المعتزلة أطلقت ذلك 
والواقع عند المعتزلة خلاف ذلك المعتزلة نفسها أو نفسهم ختلفون في هذه 
المسألة. 

ثم بين أن التخصيص على قسمين: منه ماهو متصل ومنه ماهو 
منفصل» وسمى المتصل أنه ما كان بالاستثناء وما كان بالشر-ط وما كان 
بالصفة» فإذا وقع على هذه الأوجه الثلاثة سمي تخصيصًا ولكنه تخصيص 
متصل» إذا وقع على سبيل الاستشناء أو وقع على سبيل الشر-ط أو وقع على 
سبيل الصفة فإنه يسمى تخصيصًا متصلا . 
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والاستشناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام» وإنا يصح بشرط أن يبقى من 
المستثنی منه شیء. ومن شر طه أن یکون متصلاً بالكلام. 


لا يكون منقطعًاء وأما إذا كان الاستشناء منقطعًا فإن المستشنى لا يكون 
موخت الم من 


- A۸ - 


و يجوز تقديم الاستشناء على المستشنى منه» ويجوز الأستثناء من الجنس ومن 
غیره. 
والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط» ويجوز أن يتقدم عن المشروط. 
والمقيد بالصفة تحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض 


المواضع وأطلقت في بعض» فيحمل المطلق على المقيد. 


تحمل المطلق على المقيد كا تحمل الخاص على العام فيرد بعض أفراد 
العام بالتخصيص وتخرج عن حكم العام» كذلك المطلق حمل على المقيده وإن 
كان المغال الذي أشار إليه إمام الحرمين لو مل بغيره في المطلق والمقيد لكان 
أولى» لأن الآية التي ذكرت في عت الرقبة [ فتخري ر رة مُومِتَةٍ 
E‏ ا ی وت اا و 
وهذا فيقول: حمل المطلق الذي فيه الأمر بإعتاق الرقبة أراد بذلك أنه لا يكون 
کافرًّاء لیس المراد عنده آنه لا یکون مسلا ولکنه لا یسمی مؤمتاء إنا أراد آنه لا 


یکون کافرًا . 


N= 


و جوز تخصيص الکتاب بالكتاب» وتخصيص الكتاب بالسنة» وتخصيص السنة 
اا ا ا 


التخصيص يرد في هذه الموارد كلهاء أن الكتاب يكون فيه تخصيصض 
و أن السنة تخصص الكتاب» وني هذه الموارد التي ذكرها كلها يقع فيها 
التخصيص» وهذا كله في التخصيص بالنص» وهذا في الجملة ظاهر من حيث 
الحكم» إنا قد يقع فيه التردد من جهة التسمية هل ماذكره أبو المعالي وهو 
يتوسع في ذكره في كتبه ا لمفصلة وأصحاب الأصول في كتبهم المطولة ما كان من 
دائرة النص كون هذه الأفراد خرجت عن حكم العام. 

هذا من حیث هو حکم لا خلاف فیه» لکن یبقی الخلاف هل هذا کله 
یسمی تخصيصًا آو لا يسمى تخصيصًا؟ هل مورد النزاع» بعضهم يبصحح هذا 
فيُخرج هذا عن هذا كا في الشرط مثلاء لكن لا عل ذلك من باب» لا عله 
من اسم التخصيص. لكنك إذا نظرت إلى الحكم لا يكون فيه هذا الإشكال» 
إنها رجع الإ شكال في| إذا كان التخصيص يعود إلى النصوص نفسها يرجع 
الاختلاف أحياتًا إلى ماذا؟ إلى التسمية فحسب» لا يعود إلى الحكم» إن) الذي 
يعود الخلاف فيه للحكم حقيقة: التخصيص با بعد النص كالتخصيص 


بالقياس» وهذه مسألة مساة عند حماعة من علاء الأصول وفيها حلاف بين 


ء 


للستتة:: 


النظار المعتزلة ونظار أهل السنة كذلك» ونظار المتكلمين بعامة. 


اھ ۹ 


وبعضهم يذكر مسألة التخصيص بالمصلحة المرسلةء الملصلحة المرسلة 
تخصص أو لا خصص» وهذه أقل من مسألة التخصيص بالقياس» ويذكرون 
ها بعض الأمثلة» ويقولون: إن عمر 4ه سقط سهم المؤلفة قلوبهم مع آنه 
منصوص عليه ني القرآن» قالوا: وأسقطه بالمصلحة المرسلة عملا منه بالمصلحة 
المرسلةء والذي يظهر أن الملصلحة المرسلة لا حصص ہاالنص» لأن 
التخصيص كا سبق معنا من عوارض الألفاظ ذا الاعتبار. 

إذّا هو متعلق بصيغ من الألفاظ تدل على أفراد خرج بعض أفراده فإذا 
UN OE‏ 
أبين أو حتى في مادة القياس لا يكون من باب التخصيص أصلاء لأن عمر ظإه 
حمل ما جاء عنه في سهم المؤلفة قلوبمم تحمل عنه إلى أن السهم المنصوص 
عليه في القرآن هو في المؤلفة قلوبهم» اليس كذلك؟ هو في المؤلفة قلوبهم» وهم 
عنده في تلك الحال ليسوا من أهل التأليف» فيرى أن المقصود با لمؤلفة قلومم 
هو معنى أصبح عنده هذا المعنى منتفيًاء فم دخلواني أيش؟ مادخلوافي 
الاسم. 

لأن المؤلفة قلومم كا تعرف بين الفقهاء رهمهم الله اختلافٌ مشهور 
وإن كانوا مجمعين على إثبات آمرهم لكنهم ختلفون في دروبهم» وهذا ذكر 
الموفق رحه الله في المغني أنهم درب وذكر الخلاف في هذه الآدرب هل المؤلفة 
قلوهم هم حدثاء العهد من المسلمين أم يدخل فيهم بعض الكفار؟ وإذا دخل 


= 


فيهم بعض الكفار فما أوصاف الكفار الذين يدخلون هل هو من يُرجى 
إسلامه» أو من يدفع شره يدخلون ني تأليف القلوب؟ 

هذه حل خلاف بين العلاء منهم من التفت إلى ظاهر التسمية وجعلها 
آي الزكاة في هذا الصنف إنا هو في من المقصود من الشارع أن يدخل الإسلام» 
وبعضهم وسعها إلى ما هو أوسع من ذلك وقال: إن من مقصود هذا السهم في 
الشريعة هو أن تكون الزكاة أن تكون ك| كانت في الجهاد المذكور في قول الله: ل 
وني سبي الله ) [التوبة: ٠١‏ ]ب فإن من مقصودها أن تكون حفظًاء أن تكون 
أيش؟ حفظًا لأهل الإسلام عن تسلط أعدائهم لآنه في حال ا لجهاد ك| تعرف 
ليس بالضرورة أن حال المسلمين في سائر الموارد تكون مناسبة للجهادء ليس 
كذلك؟ 

قد تكون حاهم أضعف من حال عدوهم بكثير» قد تكون حاهم 
أضعف وهذا سائر في الأمة كثيرًا وحتى في زمن النبوة حال النبي كانت على 
حالين: تارة كان المسلمون كا في مكة غلب على الحال ال مكية أن حال المسلمين 
أضعف» وغلب على حال المدينة أن حال المسلمين أيش؟ آقوى» فقوي آمرهم 
لا مکنهم الله به سبحانه وتعالی. 

فالمقصود أنهم يلتفتون إلى هذا المعنى ويجعلونها أوسع» ويجعلونها في 
شيء من الدرء للكفار إذا تحقق بها ذلك» المقصود أن عمر 4 ممل قوله على 
هذاء ليس أن هذا من باب التخصيص بأيش؟ بالمصلحة المرسلةء فإِدًا إذا قيل 


= 


هل المصلحة المرسلة تكون خصصة للعموم أو ليست خصصة للعموم؟ 
فالمبادرة إلى الإطلاق بالإثبات والنفي هذا ينبني على المقصود بالمصلحة المرسلة 
وآنت تعرف أن تحريرها حل نزاع بين الأصوليين وإن سموها باسم عام أو 
بحلِ عام لما قالوا: التي لم يشهد هما الشارع باعتبار ولا إلغاء معين لا تنفي تحرير 
المقصود ا خلاف المشهور. 

وإذا كان كذلك ما انضبط أن عمر خصص العموم بالمصلحة المرسلة 
هذا درجة من الفهم في اجتهاد عمر» إنا عمر يرى أن هذه الصفة زالت عنهم 
وما كانوا مؤلفة قلومم فيجعل التأليف من الأوصاف أيش؟ المتحركة في 
الأحوال وليس وصما ثابتاء لما تمكن الناس وتقكن الإسلام وظهرت 
الفتوحات إلى آخره يرى أن التأليف هنا ما أصبح أحد يُرجى ني التأليف» هذا 
مانقل عن عمر في هذا الاجتهاد كتوجيه وإلا يبقى أن الأصل أن المؤلفة 
قلوم لا يزال سهمهم باقي في القرآن حتى ولو ظهر المسلمون» وإنما يكونوا 
ي حل دون حل . 


= 


وتخصيص النطق بالقياس» ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول 
اللجمل والمبين. 


وهذا تنبيه إلى أن القواعد الثابتة لا بهم عن الصحابة فهم تقصر۔ به 
بعض القواعد» بل الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويصيبون ويخطئون 
وحمل اجتهادهم على وجو مناسب لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم كسر. القاعدة» 
فإن قول الصحابي كا تعرف ليس حجة على كل حال وإذا كان كذلك من جهة 
کونه حكتًا فمن باب أولى ني التقعيد الذي طرأء فيكون الخلل في تنزيل رآي 
عمر 4ه على تسمية هذا مصلحةً خصصت النص» وهذا ليس كذلك» ولو فتح 
هذا الباب بأن المصلحة المرسلة التي يقدرها المجتهد تخصص نص الشارع ما 
انضبط نظام الاستدلال في الشريعةء بل يقال إنه يتخلف في هذه الحال يتخلف 


الوصف . 


rE 


والمجمل ما افتقر إلى البيان» والبيان إخراج الشيءء من حيز الإشكال إلى حيز 


الملجمل يقابله المبين أو المبين أي: المبين له» والنصوص فيهاماهو 
ل ا ال 0 ا E an‏ 
آمنوا ذا قمْمَم ى الصلاة قاغي لوا وجُوكَكم وَأَيْدِيگم إل رافق وَامْسَخوا 
برءُوسكم وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعْببْنِ { [المائدة:٠‏ ]لا وهذا من النصوص المغصلة 
المبينةء والأمر بالطهارة مطلقا أو بالصلاة مطلقا على هذا الإجمال هو الذي 


9 


والتن ما لا تمل إلا مى واحدا 


ثم ذكر درجة الدلالات فذكر النص» وأراد بالنص هنا ما يجتمل إلا 
مع و اعا قا كرون الد فلل قاطا متي و اك رعا قوی 


الدلالات إذا كانت الدلالة دلالة نص . 


۹ 


وقي ما تأويله تنزيله» وهو س مشتق من منصة العروس وهو الكرمي. 
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 


سموا بعد النص الدرجة الثانية: الظاهرء قالوا: ما احتمل معنيين هو في 
أحدهما أظهر أي أرجح» ما احتمل أمرين هو ني أحدها أرجح» كأن تقول: 
القرء المذكورني قوله الله: إ والمطلمَات برضن بأنفيسهن لا فُروء 
) [البقرة:۲۲۸ ]145 بحتمل أمرين: الطهر والحيض» وهو كذلك لأنه في اللغة 
اسم مشترك» ولکنه في الحيض أرجح» لاذا؟ لكذا وكذا من الاستدلال عند من 
يرجح أن المقصود به الحیض» فیکون ترجيحه هذا عملا بم؟ عملا بالأظهر 
وليس عمأًا بالنص» لكن إذا جئت (إن الله قد فرض عليكم احج فحجوا) في 
قول النبي عليه الصلاة والسلام» أو في قول الله: ! وَلله على الاس جج البيْنِ 


) [ آل عمران: ۹۷ ]5 قلت هذه دلالة نص في أن احج فريضة . 


۹۷ - 
ويول الظاهر بالدليلء ویسسی اسا بالدلیل. 


هذا مسألة أن الظاهر يقابله المؤول» هذه مسألة من المسائل التى 


- ۹۸ - 


قال الماتن رحه الله تعالى: الأفعال 

فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو 
غير ذلك» فإن دل دليل على الاختصاص به يبحمل على الاختصاص» وإن م 
يدل لا يختص به» لأن الله تعالى قال: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
#» فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومن أصحابنا من قال: يحمل 


على الندب» ومنهم من قال: يتوقف عنه. 


قال أبو المعالي رحه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة. 

هذا بحت منه في مسألة أفعال النبي بء وذكر نها على قسمين: إما أن 
يكون على وجه القربة» أو لا يكون كذلك» ثم ذكر أن ما كان على وجه القربة 
من النبي # فإن الأصل أنه تحمل على عدم الاختصاص به إلا أن يدل الدليل 
على كونه خاصًاء وما ذكر أبو المعالي هو الذي عليه الجمهور من أهل الأصول 
وهو الراجح أن الأصل في أفعال النبي #5 التعبدية وفي أفعال ما كان سياه على 
وجه القربة الأصل فيه آنه ليس خاصًا به» لأنه مبلغ عن الله ومحل للاقتداء. 

وقد قال الله جل وعلا كا استدل المصنف بقوله سبحانه: إ لَقَدٌ كَانَ 
كق اسل الله رة حَسَة 4[ الأحزاب ۲٠:‏ لاف والأدلة غير هذه الآية 


كثبر» وههذا مذهب من جعل الأصل الاختصاص هذا بعيد» بل الأصل أن 


NS 


أفعال النبي ل تكون عامة له ولأمته يقتدون به إلامادل الدليل على 
التخصيص, ثم إذا قلنا إن أفعال النبي ب4 ليست خاصة به إلا بدليل على 
مذهب الجمهور وهو الراجح بقي ماذا يقتضيه الفعل من الحكم؟. 

ذكر المصنف في هذا ثلاثة مذاهب» قال: منهم من مله على الوجوب» 
ومنهم من حله على الندب» ومنهم من قال بالتوقف» يتوقف عنه» وینبه في ذکر 
الأصوليين للمسائل» ذكر نظار الأصوليين للمسائل إلى آنه ليس بالضرورة أن 
ا لحلاف الذي يسمونه يكون حاصرًاء وربا وإن كان ليس كثيرًا لكن ربا وقع 
أن الأصولي يسمي الخلاف على قولين أو ثلاثة لا يكون أحد هذه الأقوال هو 
الراجح أو المعتبر في المسألة. 

وهذا لا يكون عامًا في سائر كتابه لكن يقع في بعض المسائل وله أمثلة 
كا سيآتي التحسين والتقبيح العقليين فإنهم يذكرون فيها مذهبين مشهورين» 
وهذان المذهبان ك| هو متقرر ليس أحد المذهبين هو الصحيح» فكذلك قوله 
هنا وإن كان هذه المسألة أخص بكثير إنما إطلاق القول بالوجوب أو إطلاق 
القول بالندب هذا يمسر على أحد وجهين: 

St E O a |‏ 
ا به أن مراد من قال بالوجوب هو الندب اعتبار الأصل» فهذا متجه في 
تفسير المذاهب وعليه يكون ما يذكره أبو المعالي على هذا التفسير جامعًا للقول 
الراجح أو القول المعتبر. 


۱۹۰ - 


بمعنى أن مراده بقوله: أنه يكون على الوجوب أي: باعتبار الأصل» كا 
قالوا ني الأمر أن الأصل فيه الوجوب» ولكنه يخرج عن ذلك فكذلك الفعل 
عند من قال من الأصوليين بأنه عل الو جوب أو قال غل الندب آرادآيش؟ 
أراد من حيث الأصل» ومن توقف فقال: إن الفعل لا يقع فيه أصلّ يكون هو 
الغالب فيهء وإنى| الفعل يفسر- بغيره» ولما كان يفسر- بغيره صار مترددًا بين 
الأحكام تارة يدل على الإباحة» وتارة يدل على الوجوب» وتارة يدل على 
الندب. 

فمذهب من يقول بالتوقف معت على هذه الطريقة ة أن الفعل من 
صاحب الشريعة يُفسر بغيره» فإذا كان في أعال القرب فهو القسم الذي ذكره 
للصنف هنا فهو يُغسر بغيره إما على الوجوب أو على الندب. 

الراجح في هذه المسألة وهو الذي عليه الجمهور: أن الأصل ني أفعال 
النبي ‏ أنها لا تدل على الوجوب بذاتماء أي أن الفعل من حيث هو جرد لا 
ذل عل الرجرب» بل الأصل فد إا ريد غقين أل ق هذه السا أو وضع 
أصل ني هذه المسألة فاقتضائه للندب أحكم من اقتضاءه للوجوب وهذا 
مذهب الجمهور» لكنه جرج عن كونه للندب إلى كونه للوجوب لما يتصل به 
من الشواهد أو ما قد يسمى بالقرائن» فا يتصل به من الشواهد يكون كذلك. 

وهذا رأيتم أن النبي #5 لما اتصل فعله بأمره اختلفوا كثيرًا في مسألة 


الوجوب في الحج» فإنه قال: (خذواعني مناسككم)» ولكنا رأينا أن قوله: 


ت د 


(خذوا عني مناسککم) حديٿ مجمل ما کان ني فعل معين» ما قال: خذوا عني 
الطواف أو خذواعني هذا الفعل في تُسك معين» إنم| قال: خذواعني 
مناسككم» فكان في جملة المناسك» وأفعاله وقعت في حجته مفصلة» ليس 
كذلك؟ آنه کان یفعله یفعل حجه. 

فلم وقع فعله مفصأًا وأمره جاء على هذا الإجمال صار هناك الخلاف في 
تحقيق المناط وتنقيحه بين ما يقتضيه الأصل ني الفعل وما يقتضيه الفعل باعتبار 
اتصال الشاهد به وهو قوله: (خذوا عني مناسککم)» وصار بعض فعله يفسّر۔ 
آنه على الوجوب وتجد أنهم يجعلون شاهد الوجوب ما هو؟ ليس محض الفعل 
لأهم يقررون في الأصول أن الفعل من حيث الأصل عند الجمهور يقتضي۔ 
الندب» فيجعلون شاهد هذا الفعل آنه ارتقى للوجوب حديث (خذواعني 
مناسككم)» لكن لا تجد أن فقيهًا التزم بحديث أو التزم أن حديث (خذوا عني 
مناسککم) يقتضي وجوب کل فعل. 

لا تجد فقييًا التزم بأن حديث (خذوا عني مناسككم) وهو قول وأمرء 
لا تجد فقيهًا التزم بأنه يقتضي أو تقول: يدل على وجوب كل فعل من أفعال 
الحج» فإن بعض آفعاله داخل في قوله: (خذواعني مناسككم) لأنها من 
النسك» اليس كذلك؟ لأا من النسك ومع ذلك أجعوا على آنا أيش؟ أجعوا 
على أنها مستحبة لا تكون واجبةء ومثله في الصلاة (صلوا كا رأيتموني أصلي) 
وإن كان حديث النسك أكثر دلالة من حديث الصلاةء المقصود أن الراجح إذا 
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قر في الفعل صل قيل الأصل فيه الندب» وهذا بيان المذاهب الثلاثة التى 
ذكرها أبو المعالى رحه الله . 
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فإن كان على وجو غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه 
ناء 


فإن كان على غير القربة أي: التقرب لله والتعبد والطاعة وهذا وصف 
بياني للثاني» أو عطف يريد به أن يبين المقصود إذا كان على غير القربة والطاعة 
فهو يقتضي بحقه الإباحة وكذلك في حقنا كسائر آفعاله العادية عليه الصلاة 
والسلام لما آكل من هذا الأكل أو لبس من هذا اللباس أو ركب هذا النوع من 


الدابة أو أعجبه هذا الطعام أو ما إلى ذلك فهذا يقتضي بحقه الإباحة وبحقنا. 
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وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة» وإقراره 
على الفعل كفعله. 


وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة» أي أنه 
جج إا أف ر القرل ضار هتا القرل فر ا شر عا بافراز صاب اله عة له 
وهذا إذا تكلم الصحابي بين يدي النبي #5 في أمر وآقره فإنه يكون هذا القول 
قولًا شرعيًاء لكن الإقرار ليس عند التحقيق في| يظهر لي مطابقًا للسكوت» فإن 
النبي قد يسكت ولا يكون سكوته عن نص القول إقرارًا بمعنى أن فعل النبي 
في هذه الواقعة المعينة يدل على قدرٍ من تقييد اللإقرار» ولا يكون مطابقا لما 
ذكر المصنف أن إقراره» الإقرار يظهر من النبي بل القبول بهذا التصر-ف» لكن 
تارة يقع السكوت لكن لا يظهر من النبي 4 القبول بهذا القول. 

وههذا تجد إنه أحياتًا ما يقع بين بعض الصحابة في موارد الغضب قد 
يسكت النبي ب عن كلمة أحدهاء فلا يقال إن النبي أقر فلانًا على هذه 
التسميةء مثل لما قال أحدهم للآخر: إنك منافق تجادل عن المنافقين» لا يصح 
أن نقول: إن النبي ل ما رد على هذا الصحابي وما قال له إنه ليس منافقاء وأن 
هذا إقرار لاء لآنه يعلم أن هذه الكلمة كلمة تغاضب وقامت على وجو من 


الخبرة» وههذا النبى 5 يكون هديه في البيان ويدرك الصحابي أو الصحابة 
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ا للخاطبون» وجب أن الأمة من بعدهم تدرك ذلك» يعني يكون تعليمه عليه 
الصلاة والسلام ليس بالضرورة على سبيل المطابقة في الكلمة للكلمة. 

آلست ترى أن النبي ب ني حديث سعد لما قال: يا رسول الله لو أن 
أحدنا وجد مع امرأته رجلا لا يسمه حتى يأتي بأربعة شهداء» قال النبي: نعم 
الآن النبي أقره إقرارًا صريحًا بكلمة نعم وهذا أبلغ من اللإقرار» ماذا قال سعد 
بعدها؟ قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» ما 
رد النبي الكلمة على سعد ردا صريحاء لكن في الفقه والتحقيق أن النبي ما أقره. 

لا قال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا غير منه والله أغير 
مني. هذا هو هدي الأنبياء لآنه ما بُعث معنقًاء وسعد لا قام غيرة أو قال غيرة 
فإدًا المسألة أحيانًا السكوت لا يتبادر إلى فهم طالب العلم أن السكوت بمعنى 
أن النبي إن م يُصرّح بخلاف القول مطابقة شمي إقرارًاء لاء ننظر في السياق» 
فقد بظهر ني تصرفه وفعله أو قوله الذي یعقبه یقع في فعله او تصر-فه او قوله 
عليه الصلاة والسلام ما يقتضي- أن هذا ليس إقرارًاء وهذا العلا ةه 
الإقرار» واللإقرار أبلغ من أيش؟ من السكوت» السكوت لا يدل بالضر-ورة 
على الرضاء لكن لابد آنك ترى في فعل النبي أو تصرفه أو حاله أو قوله ما يدل 
على حكم على هذا القول . 
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وما فعل في وقته في غير جلسه وعلم به ولم ینکره فحکمه حکم ما فعل 
غا 

كذلك ما فُعل في مجلس النبي بل فهذا بێن ولكن كا سبق أنه يهم على 
هذا التحقيق في فهم حطاب النبي وتعليمه الذي أشير إليه» وكذلك ما فُعل في 
حیاته وعلمه فإنه یکون على هذا الحکم» ک) جاء في حدیث ابن عمر لا قال 
عليه الصلاة والسلام: (لا يصلين أحد العصر. إلا ني بني قريظة)» بلغ النبي 
عليه الصلاة والسلام تصرف الفريقين أن أحدهم صلى في الطريق والآخر 
تأخر إلى أن صلى في بني قريظة. قال ابن عمر كا في الصحيح: فا عتّف واحدًا 


من الفريقين» فهذا يصدق عليه أنه كذلك . 


۔- ۷ - 


النسخ. 


قال الماتن رحه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه الإزالة» يقال: نسخت 
الشمس الظل أي آزالته» وقيل: معناه النقل من قوهم: نسخت مافي هذا 
الكتاب أي نقلته. 

وحده :الخطاب الدال على رفع الحكم القاست با لخطاب المتقدم على 


وجه لولاه لکان ثابتاً مع تراخیه عنه. 


قال بو المعالي رمه الله تعالى: وما النسخ فهو الإزالة» هذا معناه في 
اللغةء وقيل النقل» والنسخ اسم ذكر في القرآن كا تعرف» قال الله تعالى: ما 
نسَح من آي أو تنا نَأتِ بكَبْر مها أو ْلا ) [البقرة: ١١‏ ]يف وعلماء 
الأصول تكلموا ني الناسخ والمنسوخ» وتكلم فيه آهل علوم القرآن. 

وعناية أهل الأصول في مسائل النسخ من جهة حد النسخ ومن جهة 
الأوجه التي يقع عليها النسخ وهي التي أجل أبو المعاني رحه الله ذكرهافي هذه 
الرسالة» وهو آن النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل متأخر عنه أي متراخي 
عنه لولاه لكان ثابتاء لولا هذا التراخي لكان ثابتا. 
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واستعمل هذا الاسم الصحابة رضي الله عنهم لأن صله في القرآن ك| 
سبق» وإن كان استعال الصحابة لاسم النسخ أوسع من الاستعال 
الاصطلاحي عند الأصوليينء لآن جمهور أهل الأصول ولاسي) نظار 
الأصوليين ميزوا بين النسخ وبين التخصيص مع أن التخصيص تخصيص العام 
يدخل على آنه وجه من النسخ من هذا الاعتبار في الحد» لما تعتبر أن رفع الحكم 
بدليل متراخي لولاه لكان ثابتا فإن العام قبل التخصيص جيع آفراده كانت 
متصلة بهذا الحكم» أليس كذلك؟ المقول في النص العام. فلا جاء التخصيص 
خرج بعض أفراد العام» وهذا هو حقيقة التخصيص. فيجعل بعضهم إخراج 
بعض أفراد العام هو نسخًا لبعض أفراده» وبعضهم لا بجعله نسحًا. 

على كل حال هذا اصطلاح» لكن في ظاهر كلام بعض المتقدمين آم 
سموا هذا نسخًا ما أرادوا به النسخ على معنى النسخ عند نظار الأصوليين إن 
أرادوا به وجهًا من التخصيص ك قال ابن عباس: هذه الآية نسخت هذه 
الآيةء ما أراد النسخ على معناه الأصولي عند نظار الأصوليينء إن) أراد أن هذه 
الآية خصصت هذه الآية» فالنسخ من حيث الحملة ثابت باتفاق أهل الأصول 
ون کانوا ختلفین في حقیقته. 

وهذا الخلاف الذي بم بالنسبة هذه الرسالة هو الطرف أو النتيجة فيه» 
الطرف الأخبر منهاء أما الطرف الأول منها أو بعض المقدمات وهذه مبنية على 
خلاف في علم النظر وعلم الكلام بين المعتزلة وجمهور المتكلمين» بين المعتزلة 
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وجمهور المتكلمين بينهم خلاف في حقيقة النسخ» وهذا الخلاف بينهم في حقيقة 
وأن كلهم يقولوا بالنسخ لكن اختلفوا في حقيقته» هذا الخلاف مبني على 
مقدمة هل لله سبحانه وتعالى أحكام معينة في كل المسائل أو أن ما يكون عليه 
الاجتهاد يكون هو الحكم؟ هذه أيصًا مسألة متصلة بهذه المقدمة التي هي محل 
خلاف» هذا قد يناسبه بعض المجالس التي فيها توسع في الأصول» إن شاء الله 
تعالی بعد ا لحد سیکون فیه. 


قال الماتن ر حه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا خلو: إما أن يكونا 
عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصا أو كل واحد منه)ا عامامن 
وجه وخاصاً من وجه. 
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينها جمع» وإن لم يمكن الجمع بينه) 
يتوقف فيه إن لم يُعلم التاريخ» فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر» وكذا 
کا اتا غاص 
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وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام با لخاص» وإن كان 
کل واحلِ منه| عاما من وجه وخاصا من وجه فیخص عموم کل واحل منها 


بخصوص الاخر. 


ذكر أبو المعالي رحمه الله فقال: إذا تعارض نطقان» والتعبير بكلمة 
التعارض ما توسع فيه كثيرٌ من متأخري أهل الأصول رحمهم الله وكأنه لا 
بحسن هذا التعبير في الأصول» أن تقول: إذا تعارض نطقان أي منطوقان فهذا 
ما جرى فيه التوسع» لأنك من حيث الأصل تعلم أن الحقيقة منتفية عند هيع 
العلاء» أن الحقيقة أي حقيقة التعارض ليست واقعة في الشريعة باتفاق العلاء 
وإذا كان كذلك فمن حيث الأوصاف ال مقدرة لا يسمى ذلك» هو تعارض 
اجتهاد وليس تعارض في النطقين نفسه| آي: في منطوق كلام الشارع. 

فلا يوصف» لا نجعل التعارض وصقا لكلام الشارع وإنما يوصف به 
الاجتهاد هذا مع الإدراك أن مرادهم رهمهم الله ليس أن التعارض يقع في 
الشريعة فإنمم متفقون على براءة الشريعة من ذلك» لكن من حيث التآدب مع 
الشر-يعة يتجاوز عن إلحاق وصف التعارض في الظواهر النصوص أو 
النصوص التي ظاهرها التعارض أو ما إلى ذلك هذاهو الأصل» لكن من 
حيث النتائج يقول: إذا تعارض نطقان فإنه بنظر فإما أن يكونا عامين وإما أن 
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يكونا خاصين وإما أن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًاء أو أن أحدهماعامٌ 
من وجه خاص من وجه والآخر كذلك. 

قال: فإذا كان التعارض بين العمومين فإنه ينظر في الجمع بينهاء فإن 
أمكن الجمع فإنه يصار إليه وإن لم يمكن الجمع بينه) قال: فإنه يتوقف إلا أن 
يُعلم التاريخ فيكون أحدهما ناسَا للآخر. 

أما القول بأن أحدهما يكون ناسا للآخر هذا متجه» مع أنك إذا طلبته 
من جهة ا مثال على الإطلاق أن العام ينسخ العام هذا أيصًا يحتاج إلى تحقيق في 
ثبوته في الشريعة أن العام ينسخ العام» إلا أن يكون العام اللاحق لأصل الحكم 
كعموم الوقت في أصل الحكم فهذا عام واقع له نسخ في الشر-يعةء لكن أن 
يكون العام من أصله لحقه نسخ لا من جهة الوصف اللاحق له فهذاليس له 
مثال منضبط» فهذا فيا يتعلق بم) قدره أبو المعالي رحمه الله لما قال: إذا علم 
عار فزن عدا بكرة اسا أشن فن الجر إذاكاة ا الال 
هذا ل يقع له مثالٌ من النسخ» وآما إذا أريد الوقت كأن تقول: تسخ هذا الحكم 
فنسخ عموم الوقت المتعلق به هذا يتجه. 

ومسألة التوقف طريقة لبعض النظار أنه يتوقف فيه وهذا انقطاع في 
الاجتهاد» هذا ليس مأمورًا به في الأصل» وإنم| هو انقطاع في الاجتهاد 
والتوقف ل يؤمر به في الشرع من حيث هو مقصود للشارع» وإنها حتى لا يقال 
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فإن أحكام الشريعة موصول إليها بالاجتهادء وهذا لا يمكن أن يكون التوقف 
منهجًا مشروعًا لسائر المجتهدين» لا يمكن أن يكون» ولم يقع في الشر.يعة أن 
سائر المجتهدين توقفوافي مسألة» فهذا ما يعرض فهو انقطاعٌ في اجتهاد 
البعض وليس من أوصاف الأحكام التي تشرع 

الدرجة الأولى هذا ما يرد على قوله التوقف وهو انقطاع اجتهاد في 
حقيقته وليس هو على الترتيب الذي قد يهم عن كلام أبي ا معالي رحمه الله قد 
يهم عنه أنه يجعله هو الرتبة الثانية والنسخ هو الرتبة الثالثة وليس الأمر 
كذلك» وهذا ني مفصل كلامه في البرهان يبين أن النسخ معتبر في الأصل» وأن 
التوقف حقيقته عندهم هو انقطاع» ولا يفهم منه هنا أن التوقف هو الدرجة 
الثانيةء لأنه لو كان الدرجة الثانية لانتهى به النظر ولا أمكن النظر في مسألة 
النسخ» فإدًا هو انقطاع اجتهاد. 

ما ما ذكره من المقام الأول وهو الجمع بينهم) فهذا في بادي النظر يكون 
حستاء لكنه عند التحقيق مشكل» في بادي النظر يكون حستا لأنه جع بين 
أيش؟ بين عمومين» لكنه عند التحقيق مشكل» بمعنى أنه إذا فرضت أن 
ا لمنطوقين تعارضاثم جمعت بينه| فمعناه أنه لم يقع تعارض» بمعنى أن 
التعارض هنا أ يش؟ كان مقدرًا على محل تلف أن التعارض كان مقدرًا 


وحقيقته أن المحل تلف فإنه لو تحقق التعارض ما أمكن الجمع. 
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من حيث الأحكام العقلية: إذا تحقق التعارض بين الشيئين ما أمكن 
ا لجمع» فمعناه أن التعارض إذا تحقق الجمع علم أن التعارض كان توهمًاء 
تقديره وتسميه في هذا امحل يكن محكىًا لأنه لو كان التعارض متحققا 
والشريعة بريئةٌ من ذلك ولاشك» لكن المقصود أنه لاح له أي للمجتهد أن بين 
النطقين أو المنطوقين كا قد يسمى أنه بين النطقين أن بينه| تعارضًاثم جمع 
نها قجمعة بيتها دليل غل انغاء أيش؟ عل اتتقاء التعارض: 

فلم تقول: ول ما يصار إليه عند التعارض والجمع حقيقته أن الجمع 
يرفع أيش؟ يرفع التعارض» ليس كذلك؟ وهذا هو الأصل في الشريعة ما يبين 
أن ما يسمى تعارصًا هو تقديرٌ في الاجتهادء وإلا لو تحقق التعارض جدلا مع 
براءة الشريعة من ذلك» لو تحقق التعارض جدلا ما أمكن الحمع» فإنه لا يمكن 
ا لجمع بين المتعارضين» وإذا ضرف أحدهما على معنى والآخر على معنى علم 
انتفاء التعارض كا في صلاة تحية المسجد مثا. 

في صلاة تحية المسجد بعد العصر- فإن الشارع قال: إذادخل أحدكم 
السجد فلا لس حتى يرکع رکعتین کا ني حديث آبي قتادة» ونہی کا في 
حديث ابن عباس وغيره عن الصلاة بعد العصر آليس كذلك؟ فهذاعامٌ وهذا 
عام» فإذا قيل هذا ما يكون له سبب أو قيل هذا في الفرائض أو ما إلى ذلك 
وصارت التتيجة بعد ذلك أن تحية المسجد لا تصلى اعتبارًا بالنهي أو تصلى 


اعتبارًا بالآمر على اختلاف المذاهب الفقهية في هذا نتج من حيث الأصول آنه 
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م يقع بين النصين على الحقيقة تعارض» ولا يقع كا هو مستقر لاأ يقع ذلك في 
حقيقة الشر-يعة. فالمقصود أن ما يذكره الأصوليون رحه الله حينا يقولون 
التعارض ثم يذكرون الجحمع ويجعله كثيرٌ منهم هو ول المراتب لأآنه يعمل فيه 
بالنصوص مع أن هذا عليه بعض الأسئلة» فقد يرد أن النسخ يسبقه» ولو آمكن 
ا لجمع بين النصوص لأنه قد ينسخ بعض الحكم دون بعض فهذا على كل حال 
حل مراجعة من جهة الترتيب» لكن المقصود آن الجمع يفيد بأن التعارض ل 
يقع كا هو الأصل المستقرء إا إذا تعارض نطقان أي لاح للمجتهد هذا القدر 


من تقدير التعارض بينه| وهو في حقیقته لا وجود له . 
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وأما الإجماع فهو اتفاق علاء العصر على حكم الحادثة» ونعني بالعلاء 
وإجماع هذه الآمة حجة دون غيرهاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « 


الإجماع من الأصول» من أصول الأدلةء وأضول الأدلة عند الخمهور 
ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع» ثم بعدها الأدلة المختلف فيها وتبداً بدليل 
القياس عند الأكثر وما بعده» وبعض أصحاب آبي حنيفة يجعلون أصول الأدلة 
أربعة فيقولون: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذا فيه نظرء لأن الأصول 
المستقرة والتي تتفرع الأدلة عنها هي هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة 
والإجماع. 

فإن دليل القياس يتفرع عن الكتاب والسنة فهو استنباط هو معيار 
استنباط في الكتاب» وكذلك المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب 
أو حتى قول الصحابي إنما هو معيارٌّ من الاستنباط» لأنك إذاتأملت هذه 
الأدلة التي تستعمل في الفقه والتشريع: الكتاب والسنة والإجماع وهي أصوهاء 
أو ما بعدها القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب قول 
الصحابي» ويزيد من يزيد ... من قبلنا إلى آخره أو عمل أهل المدينة عند مالك 
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فبعضها مقدمات وبعضها نتائج» فإن الكتاب والسنة مقدمة» والدليل 
ترتيبه ترتيب المقدمات آي يستدل به ويؤخذ الحكم منه» آما الإجماع فإنه في 
حقيقته نتيجة» وههذا قالوا ني الجاع آنه لابد له من آیش؟ من مستند» فيكون 
متفرعًا عن الكتاب والسنة وبهذا بقي محفوظًا في كتاب الله ما تواتر في القرآن أن 
الاستجابة هي الاستجابة لله ولرسوله» آليس كذلك؟ فإن قيل: 4ل ينص على 
الإماع بقدر ما ثص على الاستجابة لله ورسوله؟ 

قيل: لأنه هو من تحقيق الاستجابة لله ولرسوله لآنه لا يكون إجماعهم 
أي أهل الاجتهاد إلا لستند من النصوص يكون بيانه أبين من بعض المسائل 
التي فيها سنن خفيت على بعضهم» وهمذا صار حالف الإجاع أعظم من غخالف 
بعض السنن التي خالف من خالف فيها من آهل الاجتهاد» صار غخالف 

فإِدًا الإ جاع نتيجة لكنه متفرعًاعن ماذا؟ عن أصل مستقر وهو 
E BT O E RL O‏ 
من القرآن لإلحاق الفرع بالأصل لعلةٍ جامعة بينهه)اء والاستحسان كذلك» 
والمصلحة المرسلة كذلك» والاستصحاب كذلك. وأما قول الصحابي فإنه كا 
قد يبدو في بادي النظر آنه أيش؟ نتيجة» ليس كذلك؟ فإنه جزءٌ من الاجتهادء 


فهر رل لعفن آهل الاهاد ر ةعمل اهل اة 
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وأنت تعلم أن الصحابي من حيث هو ليس مشر-عَاء وطائفة من 
المؤمنين وهو ما يسمى أهل المدينة هم طائفة من أهل الإيمان لا يقع التشر-يع 
بفعلهم» وليس هو الإجماع الذي يجب أن يكون له مستند» فهذان آي قول 
الصحابي وعمل أهل المدينة هما نتيجة» ما يعلم به أن قول الصحابي الذي 
صحح عند كثير من أهل العلم والاجتهاد وخاصة أهل الحديث لا يريدون 
قول اجان فان مو ج عا ر الجن 
الذي تولد عن مقدمات. 

ويسمون هذه المقدمات ببعض الأوصاف كأنه يصفه بأنه ما لا يقال 
بالرأي وإلا لم يقل أحد من الأئمة من المحدثين فضلا عن أهل الرأي بأن قول 
الصحابي من حيث هو دليل» فإن الصحابي ليس مشرعا وهذا خلاف الإجماع» 
وأجمعواعلى ترك بعض آراء الصحابة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة 
فالصحابي من حيث هو بالإجماع ليس مشرعًا. 

فإدّا ما يصحح ويكون دليل من أقواهم هو نتيجة تنبني على مقدمات 
هي معيارٌ من الاستدلال ك| صحح مالك رحه الله وجعل آهل المدينة» أو 
جعل قول آهل المدينة قبل مقتل عثان حجة لأنه تفرع عن مقدمة من 
الاستنباط من الكتاب والسنة» أي نهم مقيمون على سُنة ولابد» ومن هنا 
فرض هذا التقدير على هذه النتيجةء فلم تكن نتيجة محضة عند مالك أو عند 


مد في قول الصحابي» أو عند مالك في عمل آهل المدينة . 
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والإجماع حجة على العصر الثاني. 


والإحماع كا قال أبو المعالي هو إجاع الفقهاء» ونصه على ذكر الفقهاء 
هذا وجية في الحملة باعتبار أنه يراد بالفقهاء أهل الاجتهاد في الشريعة» لكن إذا 
حمل الفقهاء على التسمية الاصطلاحية التي سمت أهل الحديث وأهل الفقه 
وأهل الرآي» وفي هل الحديث كبار المحدثين وفقهاء المحدثين ولم بدخلوافي 
الإجماع هذا لا يصح» هذا التقدير لا يصح» وهذا لا يظهر آنه مقصوذ له» وإن 
كان بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة من الفقهاء م يسموا كبار آهل 
الحديث في مسائل الفقه» هذا نقص ني المنهج وإلا فإن آهل المحديث هم فقهاء 
في الرواية أو هم علماء في الرواية فقهاء في الدراية» وإن كانوا متفاضلين 
كتفاضل الفقهاء في ذلك» لكن فيهم المحققون ني الفقه. 

وهذا عرف فقهاء المحدثين بمذاهبهم» بل إنك إذا نظرت إلى المذاهب 
التي استقرت وهي المذاهب الأربعة فإن مالكا حدث وهو فقيه» والإمام أحمد 
كذلك محدث وهو فقيه» والشافعي له مقامٌ أيصّا معروف في عنايته با لحديث 
وإن لم يكن برتبته|ء وأبو حنيفة غلب عليه الفقه ما يعلم به أن الفقه لا يختص 
بأهل الرأي» بل فقه المحدثين فق معروف» وكان كبار أئمة الأمصار كانوا 
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مصر وهو حدث» وکان الثوري سفيان بن سعيد الثوري وهو حدث وهلم 
جر. 

فهذا ما غلا فيه بعض آهل الرأي وبعض الفقهاء في تأخير رتبة هل 
الحديث عن مسائل الفقه وهذا فيه تكلف» ويعنى بأهل الحديث هنا كبار 
اللحدثين من المتقدمين وهؤلاء هم فقة مشهور بل هم في الجحملة قرب إلى 
السنن والآثار والعلم اء وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإمام مد لسعة 
علمه بالآثار يقول: إنه أي شيخ الإسلام يقول عن نفسه: أنه تأمل المسائل» 
وأن ما ظهر له من السنن أنه الراجح إلا ويقع للإمام أحمد فيه رواية في الجملة 
وإن لم تكن المشهور عند أصحابه . 
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والإجماع حجة على العصر- الثاني» وني آي عصر- كان» ولا يشترط 
انقراض العصر على الصحيح. 


الإجماع حجة» والإجماع يسمى في الأصول على مقامين: الإجماع 
الصر-يح وهو المقصود في أصول الآدلة ويسمى من جهة الحكم بالقطعي 
فحكمه قطعي» الإجماع الصريح هو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي» ودونه 
ما يسمى بالإجماع السكوتي أو من حيث الحكم يسمى بالإجماع الظني وهذا 
ختلفٌ في كونه حجة أم لاء والراجح أن الإجماع السكوتي حجة ولكنه حجة 
ظنية كا يستعمل دليل القياس والاستحسان إلى آخره يستعمل الإجماع 
السكوني وهو حجة ظنية. 

ما الإجماع الصريح كإجماعهم على وجوب صيام رمضان والصلوات 
ا لخمس فهذا جاح قطعي من جهة الحكم» وهو الأصل في الإجاع» وعامة آهل 
العلم على إثبات» عامة آهل العلم والنظر على إثبات الإجماع وهو ظاهر مذهب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وني قول الله جل وعلا: 3 وَمَنْ يساق الرَْسولَّ 
نيما لَه ادى وَيّّع َي سبيل لومت نولومَاَوَلّ 
{[النساء: ۱٠°‏ ]£. 

لعل أت سل الومتن تد بسلوكه ( ا2 21 1 ال 
)[الفاتحة ٠:‏ 5ل[ صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَبْهِمْ )[الفاتحة:۷ ]يك وفيه قول 
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لله عن الصحابة: [ وَالسًابقون الأَوَلُونَ مِنَ الُهَاجرينَ وَالأنصَار وَالَطْينَ 
ابعُوهُمْ بإحْسَانِ )[التوبة: ١ ٠‏ ]ييي فكل هذه الأدلة تدل على أن الإجماع إذا 
استقر وانعقد فهو حجة واجبة الإتباع لأنه لابد له من مستَنلٍ صريح من 
الت ںا کا مک ك ا فت ف فی ارو انود 
سيكون أيش؟ قطعيًاء فلا يتولد القطعي من الظني» وهو قطعي من جهة ثبوته 
ومن جهة دليله» هذا في الإجماع الصريح» وخالف فيه بعض آهل النظر. 

ومن اشتهرت خالفته في الإجماع وسموه في كتب الأصول النظّام» 
فتجد أن كثيرًا من أهل الأصول إذا ذكروا الإجماع قالوا: خالف فيه النظام» 
ويذكرون بعض الطوائف» والمقصود أن النظام هو من أعيان نظار المعتزلة 
خالف في الإجماع من جهة تعذر انعقاد الإجماع» وهذا صار النظام في بعض ما 
تقل عنه ک| ذكر أبو حامد» صار النظام في بعض قوله يقول: إن الإجماع ماصع 
دليله» آما الإجماع الذي يتکلمون عنه فإنه م يقل به لآنه لا يرى إمكان انعقاده 
فهو اعتراضه أعني النظام على ماهية الإجماع» هو اتفاق المجتهدين فيقول: 
كيف تحصّل هذا الاتفاق؟ وكيف يعلم؟ 

يرى أن انعقاده متعذر» وهذا مبنيٌ على التجريد» هذا مبنيّ عند النظام 
على التجريد» فإنه لما استعمل طريتق التجريد العقلي لاح له هذا الاعتراض» 
وإلا لو استعمل التطبيق المستفيض في الشريعة لبان أنه متحقق» فإنك لو قلت 
لآحاد الناظرين في الشريعة: إن جميع مجتهديا قد اتفقوا على وجوب الصلوات 
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الخمس لكان هذا ما يقطع بأيش؟ بصحته أو ليس كذلك؟ ما يقطع بصحته 
ويسمى ماذا؟ ويسمى إجاعا وإن كان لا يلزم هذا القطع في مثل الصلوات 
ا لخمس أن يكون دائ قد دار كل واحي من المجتهدين فسأله عن الصلوات 
الخمس اليس كذلك؟ مع آنا إجحماع قطعيٌ ولابد. 

ومثله في الأمور الحسية لو قيل بأن الشمس طالعة وأجع الناس الذين 
هم عندهم النهار على طلوع الشمس لا يلزم للقطع بذلك أن نقول لانجزم 
بإجماعهم حتی يدور دائرٌ فیسال کل واحلِ منهم» فهذامن مالا معنی له» 
فالنظام وهو من المعتزلة استعمل التجريد العقلي أو التجريد الكلامي المبني 
على قواعد علم النظر وعلم الكلام» فقال: إن الإجماع لايمكن تحققه» من 
الذي دار الناس والمجتهدين وحفظ قول كل واحد؟ وما الذي يدريك آنه إذا 
أخذ قول هذا وذهب إلى هذا ربا تغير اجتهاد الأول قبل أن يستتم أيش؟ أن 
يستتم المجتهدين» فقد يرجع بعضهم قبل استتمامهم. 

فلمثل هذا الإيرادات العقلية وجد أن حقيقة الإجماع يتعذر وقوعهاء 
هذا من باب التجريد كا سبق» وهمذا اتجه أن يقال إن الإجاع المسمى منه ماهو 
إجماعٌ صريح ومنه ما هو إحاعٌ سكوتي» اتجه ذلك واتجه ترتيب الحكم عليه بأن 
هذا حجة قطعية وهذا حجة ظنية» فالمقصود أن الإجماع معتبر وهو الإجهماع 
الشرعي وليس الإجماع المبني على التجريد الذي فرضه النظار» وهذا جمهور 
المعتزلة خالفوه» لكن النظام معروف في آرائه الكلامية بكثرة التجريد على 
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المسائل» وله ني ذلك آراء كقوله بالطفرة مثلاء وهو غالف عند جمهور المعتزلة 
فضلا عن سواد النظّار من غيرهم فضلا عن أهل الفقه والحديث. 
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قال الات ره اف قال فة قلا اقرا الم شط يخر قله 
ولد في حياتهم وتفقه وصار من آهل الاجتهاد فلهم أن يرجعواعن ذلك 
الحكم. 

والإجماع يصح بقومم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار 
ذلك وسک ت الاقن وه 

ا ا قا 0 
ا 


ذكر أبو المعالي الجويني رحه الله جملة مسائل» فذكر في مسألة الإجاع أنه 
يشترط فيه انقراض العصر» ثم فرض على ما يذكره الأصوليون في انقراض 
العصر فرض مسألة وهو أنه لو ولد في أثناء القرن وفي أثناء العصر۔ مولودثم 
تعلم وتفقه وصار له اجتهاد فهل يمكنه غالفتهم؟ وهم عند إجماعهم في ذلك 
العصر لم يكن مجتهدًا فقيهًاء ولكنه أدرك الاجتهاد قبل انقراض العصر.» وهل 
يجوز أن يعتير؟ 

هو فرض صحة ذلك وهذا بعيد» لأن المقصود بالعصر-هناوقت 
الإ ماع وليس طروء ججتهلِ بعد ثبوت الإ جماع» لكن المقصود بالعصر بمعنى لو 
أن جتهدًا من أهل العصر ما دخل في إجماعهم» ما بلغه إجماعهم ثم علمت 
خالفته وهو حال الإجماع من آهل الاجتهاد فهذا يكون مؤثرًاء يعني لو أن 
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بعض علماء مصر. من الأمصار ما دخلوافي هذا الإجماع ثم بانت خالفتهم 
وعدم موافقتهم الإجماع صدق أن هذا ليس آيش؟ ليس إجاعا. 

لكن المسألة التي فرضها بو المعالي هنا أنه لو كان جميع علاء العصر من 
المجتهدين اتفقواء ووقت اتفاقهم لم يكن ثمة عام يخالفهم بل أجمعواء ولكن 
ولد مولود ثم بلغ رتبة الاجتهاد مع أن هذا تقديره من حيث الوقوع ما له أمثلة 
واقعة» ثم طراً له غخالفتهم فهل غالفته تنقض الإجاع؟ 

ظاهر كلامه أنه كذلك» لأنه م يتحقق هذا الركن كا يسميه البعض» أو 
الشرط كا يسميه البعض الآخر وهو انقراض العصر وهذا بعيد لأن الإجهاع 
مصحح في الشريعة باعتبار أن الأمة لا تجمع على ضلالةء الإجماع مصحح في 
ترتيب الشربيعة باعتبار أن الأمة لا تجمع على أيش؟ على ضلالةء وإن كان 
الرواية التي وردت بهذا اللفظ فيها ضعف بين لكنه معتبر بالقرآن ومعتبر بم 
تواتر في السنة «لا تزال طائفة من متي على الحق» في الصحيحين وغيرها. 

فإذا كان هذا هو المتحقق في اعتبار الشريعة» إذا تبينت هذاء إذا تبينت 
وعرفت أن ترتيب الشريعة أن الأمة لا نجمع على ضلالة فتقدير صحة خالفته» 
مخالفة من ولد بعد إجماعهم ولكنه أدرك الاجتهاد في أآثناء عصر-هم يلزم منه 
لزومًا صر ًا ظاهرًا أن الأمة قبل هذا المقدر شأنه والمغروض شأنه وإن كان لا 
وقوع له أن الأمة جعت أيش؟ على ضلالةء وجاز عليها الخطأًء بخلاف لو 
قدرت أن بعض المجتهدين أثناء العصر هم الذين خالفواء فلا يمكن تقدير أن 
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الأمة معت على ضلالة لهم وقت إجماعهم ما كانوا جيعًا علماء» هذا الفرق 
بن التقديرين. 

لو أنهم ظنوا الإجماع ولن تبين أن بعض علماء بلد كذا كانوا خالفين» 
فهذا لا يلزم عليه أن الأمة قبل العلم بمخالفتهم جعت على ضلالة» بل نقول: 
يلزم عليه آنه م يكن ثمة إحاع» آليس كذلك؟ ومن هنا تعتبر المخالفة ولا يصح 
الإجماع» بخلاف ما قذّره أبو المعالي من صبي يولد ثم يبلغ إلى آخره» فهذا وإن 
کان من حیث الوقوع کا آشرت لیس له مثال» لکن هو لا يصح أيضًا. 

ثم بين أبو المعالي رحمه الله آن الإجماع يكون بالقول ويكون بالفعل» 
ويكون بقول جيعهم أو بقول بعضهم وسقوط البعض الآخر» فأما إذا كان 
لجميعهم فهو الإحماع الصريح» وأما إذا كان قولا لبعضهم وسكت البعض 
الآخر: فهذا تارة يكون من مادة ما يسمى عند الأصوليين بالإ هماع السكوتي» 
وتارة من مادة من الإجماع الصر-يح» لكنه ليس لظهوره واستفاضته ليس نما 
يلزم ذكره عن جميع الأعيان» والإجماع السكوتي من هذا الوجه هو على معنى 
الإ جاع الصريح. 

ما الإجماع السكوتي على معناه اللخصص عند الأصوليين فهو مادون 
ذلك» وهمذا اختلف في حجيته» والراجح أنه حجة ولكنها حجة ظنية. ولا يقع 
الإجماع بقول البعض وغالفة البعض الآخرء ولا يقع الإهاع الصر-يح 
بسكوت البعض في موارد القول. 
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ثم ذكر ما يتعلق برآي الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومذهب 
الشافعي رحمه الله فيه خلاف» فذكروافي مذهبه خلافٌ بين مذهبه الجديد 
ومذهبه القديم» والراجح أن الصحابي يعتبر العمل برأيه إذا اعتمد بمقارن» أآما 
رآي الصحابي من حيث هو فرض فليس بحجة» لكن إذا اعتمد بمقارن سواء 
كان هذا المقارن وصمًا أو كان هذا المقارن غير ذلك» يعني إذا كان وصمًا في 
المسألة أو كان حالا للقائل بها فهذا وهذا كله من المقارن المؤثر في اعتبار حجية 
قول الصحابي. 

المقارن إذا كان وصمًَا مثل إذا كان قول الصحابي نما لا يقال بالرأي 
وهذا وصفٌ مؤثر بخلاف موارد الاجتهاد الصريحةء فهذا رتبته دون رتبة ما 
يغلب على الظن أنه ليس مما يقال بالرأي» وأما المقارن من حيث الحال وليس 
الوصف ككون الصحابي يقول بقول هذا جملة أخرى من الصحابة. إذا قال 
حماعة من الصحابة قولًا ولم يشتهر غالفتهم أو كان قول هؤلاء الجملة يقتضيه 
القياس اعتمد هذا بهذاء فصار نما يستعمل في الاحتجاج» ولكن قول الصحابي 
ي سائر موارده حتی مع ما قيد به لكونه حجة إنها هو من الحجج الظنية ليس 
من الحجج التي تلزم» إنا هو حجة ظنية ليس حجة قاطعة لازمة على المخالف» 
لكن ليس المقصود أن قول الصحابي حجة على الإطلاق. 

وهذا بعض المتأخرين رحمهم الله توسعوافي حكاية ا لحلاف في قول 
الصحابي» وبعضهم أطاتق أن قول الصحابي حجة» وهذا لا أظن أن عالًا يقول 
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به من الأئمة السابقين» لأن الصحابي ليس مشرعاء فهم لا يقصدون أن قول 
الصحابي كيفما اتفق وحيث| وقع فيكون أيش؟ حجة كا تقول قول النبي حجة 
على المسلمين» إنا لابد لكل من قال: إن قول الصحابي حجة لابد أن يجعل له 
آبش؟ آن يجعل له ماذا؟ مقارن» إما آن يكون لم يظهر له خالف» وإما أن يكون 
نما لا يقال بالرآي» يقيدون. 

أما ذا كان قول الصحابي بذاته حجة ذاتية هذا متنع في الشر-يعة لأنة 
يلزم عليه تعارض» يلزم عليه أبش؟ تعارض الحجج» لماذا تعارض الحجج؟ 
لأن الصحابة ماذا؟ يختلفون» اليس كذلك؟ فلو كان قول الصحابي من حيث 
هو قول لصحابي» يعني كونه نطق به صحابي يصبح حجة على الأمة للزم من 
ذلك أن اجتهاد الصحابي حجة واجتهادهم يختلف» وهذا لا قائل به» هذا لم 
يلتزم به إمام» فا أطلقه بعض المتأآخرين لا يصح فهمه على هذا التقديرء يقهم 
على أنه له هوء ما أنت تقول: قول النبي حجة لا تحتاج إلى أن تقول: لابدله 
من مستند أو لابد له من مقارن» ليس كذلك؟ قول الأآنبياء حجةء لأمم لا 
يأتون بشيءٍ إلا بم أوحى الله إليهم» لكن الصحابي 4 ليس حجة في ذات قوله 
وإلا للزم التضاد بين الحجج» بل التناقض أحياتًا بين الحجج لأآن الصحابة 
يختلفون» فإذا اختلفوالزم من ذلك أن تقول: إن حجج الشر-يعة أيش؟ 
تضادت» هذا لا أحد يقول به. 
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فإدّا قول الصحابي عند هور الأصوليين وعند جمهور الأئمة من قبل 
معتبر» قول الصحابي معتبر» ولكن مثل ما نقول القياس معتبر ولكن اختلفوا 
في رتبة القياس آليس كذلك؟ فرتبة القياس عند أبي حنفية ليس كرتبته عند 
أحمد» كذلك أقوال الصحابة ها اعتبار عند عامة الأئمة و جماهر الأئمة» لكن 
بينهم اختلاف في ماذا؟ في تقدير هذه الرتبة» وبعضهم أوسع من بعض في 
تقدير أقوال الصحابة. 

وإلا فإن الإمام أحمد كا هو مشهور وكذلك الشافعي وكذلك أبو 
حنيفة وكذلك مالك فهؤلاء الأئمة الأربعة المشاهير كلهم يعملون بيا هو من 
آقوال الصحابة» كا نك تقول: إن جميع الأئمة الأربعة يعملون ب|ا هو من 
القياس آليس كذلك؟ لكن رتبة استعال هذاللقياس ليس كرتبة هذا فكذلك 
أقوال الصحابةء فكذلك آثار الصحابة أبلغ الأئمة الأربعة عملا بآثار الصحابة 


قال حر حه الله تعالى-: وأما الآخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب» 
والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر» فالمتواتر مايُوجب العلم وهو أن 
يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنهه 
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ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لاعن اجتهادء والآحاد هو الذي 
وجب العمل ولا وجب العلم» وينقسم إلى مرسل ومسند. 
فالمسند: ما اتصل إسناده» والمرسل مالم يتصل إسناده» فإن كان من 
مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حُجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها 
والعنعنة تدخل على الأسنايد, وإذا قرأ الشيخ يجوز. 


قال أبو المعالي الجويني ره الله تعالى- في ذكر الآخبار: إن الآخبار هو 
ما بجحتمل الصدق والكذب» هذا باعتبار أصل التقسيم في اللغة» لما يقولون: 
ا لخبر واللإنشاء» ولكن الأخبار في لسان آهل الحديث يريدون ہا الروايات عن 
النبي بء فيدخل فيها ما يسمى في البلاغة واللغة خبرًا» وما يسمى إنشاءَ في 
باب الأمر والنهي» يقال: أخبار النبي # أي ما جاء عنه من الرواية» ويدخل في 
ذلك ما کان آمرًّا. 

ثم قال: إن الأخبار -آي المرويات- وعلى هذا لما قسمها إلى متواتر وآحاد 
بين أنه يريد المرويات ليس كذلك؟ ويدخل في المرويات ما كان خبرًا آي 
يحتمل الصدق والكذب من حيث الماهية» وما كان من باب الأمر و النهي وهو 


ها نسو ااا 
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قال: إنها إما متواتر وإما آحادء هذا التقسيم تقسيم الرواية إلى متواتر 
وآحاد وجد في كتب علاء أصول الفقه» ووجد في كتب المتكلمين في كتب 
أصول الدين» ووؤجد في كتب مصطلح الحديث وتكلم به آهل الحديث. 

فهذا الاصطلاح من حيث الحملة: المتواتر والآحاد اشتعمل في لسان آهل 
الحديث» وشاع في المتأخرين هذا التقسيم في متآخري أهل الحديث المتواتر 
والآحاد» وأما المتقدمون فإنمم يذكرون اسم التواتر» ويذكرون اسم خبر 
الواحد ورواية الواحد» وأمافي كتب علم النظر أو كتب علم الكلام فهذا 
تقسيم أيصًا مُسمى» وسُّمي في كتب أصول الفقه» فبنظر في اللفظ والمعنى. 

ما من حيث اللفظ: فتقسيم الرواية إلى متواتر وآحاد من حيث هذا يرجع 
إلى قاعدة أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح» فهو من حيث المبدا اللفظي 
ا هیا ید را ی اک اد کو ا واه 
الآحاد المشكل هو الحد وليس أصل التقسيم» صل التقسيم اصطلاحًا» وهو 
اشتعمل حتى عند بعض متقدمي آهل الحديث ما هو منه» إن) المشكل الحدء ما 
هو حد المتواتر وما هو حد الآحادء والنتيجة المرتبة على الحد من حيث العلم 
والعمل. 

فالذي شاع عند المتأخرين من أهل الأصول وأهل مصطلح الحديث: أن 
امتواتر هو ما رواه حماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب» وما قابل 


التواتر فهو آعاف ومون آلا خاد تارة إل فمن وتار ة إل ثلاثةورى| 
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قسموا الرواية إلى ثلاثة أقسام: متواتر» وآحاد» ويجعلون قسعًا ثالتًا لا جعلونه 
ضمن الآحاد. 

E EE‏ ا 
قلت» إذا قالوا: المحواتر مارواه جماعة عن جماعة يسحيل تواطؤهم على 
الكذب» وجعلوا المتواتر مفيدًا العلم والقطع» وجعلوا ما قابل المتواتر آحادا أو 
أكثر من قسم الآحاد أحدهماء ويجعلون ما قابل المتواتر سواء جعل قسحًا أو 
أكثر يجعلونه ماذا؟ لا يفيد ماذا؟ العلم» ثم يرتبون في كتب علم الكلام أنه لا 
تحتج في أصول الدين والعقائد إلا ب فيد العلم وعليه أخبار الآحاد لا تج 
ہا 

ثم إذا نظرت شرط التواتر الذي سموه؛ وجدته شرطًا نظريًا ليس من 
صنعة أئمة الرواية والحديث» وإنما هو من صنعة نظار المتكلمين» فهذا يقع عليه 
إشکالات كثرة 

فإذا التفصيل في هذه المسألة قد لا يكون الوقت كافيًا له» ولكن بّقال: إن 
المعتبر في تسمية التواتر وخبر الواحد هو منهج المحدثين وبخاصة متقدمي آهل 
الحديث» لأن المتأخرين من الحفاظ قلدواني هذه المسألة بعض أصحام من 
الأصوليين الناقلين عن كتب المتكلمين» وهذا مما يتنبه له» ليس إذاذكر هذا 
بعض آهل الحديث المتأآخرين دل على أن هذا ما استقر أو أنهم نقلوه عن كبار 


ا لملحدثين السابقين لاء هذا واضح أنه تداخل عليهم من كلام آهل الحديث 
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ومن كلام أصحامم الموافقين هم في فروع الشر.يعة» والمقلدين هم في كتب 
أصول الفقه» وهي متفرعة بعض كلام نظار الأصوليين عم| كتبوه في علم 
الكلام» ويترتب عليه آثارٌ غير مصححة أعني على هذا التقسيم الكلامي في 
الحد. 

ثم ذكر أن الآحاد إما أن يكون مسندًا وإما أن يكون مرسلا وبين أن 
مراسيل الصحابة مقبولة» وهذا على ما هو مقبول في مذهب الشافعي» وأما 


مراسيل التابعين فذكر منها ما يروى عن سعيد بن المسيب. 
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قال سر حه الله تعالى-: وإذا قرأ الشيخ بجوز للراوي أن يقول: حدثني أو 
أخبرني» وإذا قرا هو على الشيخ فيقول: أخبرني ولا يقول حدثني» وإن أجازه 


الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة. 


هذا من التتمات التي يذكرها علماء الآصول» ويشيرون إلى بعض هذه المسائل 
المتعلقة بأحکام الرواية: كالإجازة والعنعنة والاتصال والانقطاع في مسائل 
الروايةء وهذا القول المجمل الذي ذكره أبو المعالي حر حه الله- تفصيله في كتب 
الحديث. 
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وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلةٍ تجمعه)اء وهو ينقسم إلى 


إلى قياس علة. 

نعم» القياس من الأدلة الشرعية الم خوذة من الكتاب والسنة» فهو متفرع عن 
دليل الكتاب والسنة» والمقصود عنده في التسمية هو قياس التمثيل» وهو إلحاق 
الفرع بالآصل لعلة جماعة بينهاء فأركانه أربعة: الفرع» واللأصل» والعلةه 
والحكم. 

الفرع: يقصد به المسكوت عنه. 

والأصل: يقصد به الحكم الُسمى المنطوق فيه بالشريعة الملسمى حكًا. 
والحكم: سواء كان وجوبًا أو تحريًا أو غير ذلك. 

والعلة: هي الموجب للإلحاق» وهي أعنى هذا الركن اللي هو العلة هو أدق آي 
الوصف الظاهر المنضبط» كذا تعريف علاء الأصول له» لكن مبحث العلة هو 
جوهر الفقه لدليل القياس» وهو أعقد مسائل دليل القياس» وإلا من حيث 

ا لجملة يتصور دليل القياس أو بمثال له» هذا من البين الواضح» والقياس 
حجة عند الجمهور من أهل العلم والفقه» وهو مذهب الأئمة الأربعة 

والج اهبر من السلف والخلف. 

وخالف فيه من يعتبر خلافه أهل الظاهرء وإن كان ني حقيقة الجال لا يسلم 


فقه الظاهرية نما هو من مادة القياس» لكنهم لم يجعلوه في أصوهم» ويبينون 
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نفيهاء ولاسي] في ما جاء ني طريقة آي محمد بن حزم رجه الله- فإنه أظهر 
إظهارًا بيتا ترك العمل بالقياس. 

ولكن ماهو معروف عند علاء الظاهرية في طريقة الاستدلال: وأن الاستدلال 
يكون بالنص ودليل النص» ثم بجعلون دليل النص صورًا سبعًاء فإذا تأملت» 
وجدت أن هذه الصور السبع بعضها فيه من مادة القياس» وهذا مثل نفي 
الشافعية لدليل الاستحسان» ثم بعض أوجه الاستحسان معتبرة في الفقه 
الشافعي» فهذا يقع فيه بعض التفاوت. 

لكن إذا اعتبرت النظر في تسمية الأدلة: فيّقال: الظاهرية لا يرون العمل ولا 
حجية دليل القياس» لكن يُنبه بالتنبيه الذي سبق» فإذا بان وعُلم أن الخالف في 
القياس دخل عليه في فقهه مادة منهء أو المخالف في الاستحسان دخل عليه في 
فقهه مادة منه؛ دل هذا على قوة هذا الدليل» حتى إن من خالف فيه انطبع بشيء 
موان کان ل سماد فاا اول مهه سهان 

رلك ن الف ن و الا مان ن ف ها ا ا اا 
بين» لأن من وجه الاستحسان المشهورة عند الحنفية وغيرهم: ترك العمل 
بالقياس الحلي إلى القياس الخفي فهو تطلب بين القياسين وتقلب بين القياسين» 
فهذا من الاتصال بدليل القياس» وإن كانوا يذكرون من أوجه الاستحسان ما 
يكون بعيدًا عن دليل القياس» لأن أوجه الاستحسان حتى عند أخص من تبناه 
وهم الحنيفة ليست منضبطة بصورة واحدة. 
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بل بعض علماء الحنفية الكبار ذكر أن الاستحسان اثنى عشر وجهاء وبعضهم 
يذكره وجهين» فهذا يدلك وحتى بعضهم يجعل من الاستحسان الناسخ 
والمنسوخ مثا هذا يُعلم بالإجماع أن الشافعي لا ينفيه» وهو صاحب الناسخ 
والمنسوخ والعارف بالناسخ والمنسوخ» حتى قال الإمام أحمد: ما عرفا الناسخ 
والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي لسعة علمه بطرق النسخ وأوجه النسخ. 
فعلى كل حال: المقصود هنا أن القياس من الأدلة عند جمهور العلاء هو مذهب 
الآئمة الأربعةء وإن كانوا - أعني الأئمة الأربعة- والمذاهب الأربعة بينهم 
تفاوت في إعيال هذا الدليلء فأكثرهم إعمالًا له الحنفيةء ويقدمونه على كثر من 
الأدلة المساة بالأدلة المختلف فيها. 

لكن جيع الفقهاء وحتى فقهاء المحدثين يعملون بها هو من دليل القياس» لكن 
يتفاوتون في إعمال هذا الدليل» فهذا جملة دليل القياس» والشاهد لاعتباره في 
الأدلة وكونه حجة من القرآن والسنةء فإن الشريعة لا فرق بين المتماثلات 
والشريعة معللة ك| تقتضيه نصوصها ودلائلها والنظر فيهاء وإن كانت هذه 
المقدمة من المقدمات التي فيها جدل عند آهل النظر في تعليل الشريعة وابن 
حزم لا يرى تعليل الشريعة من هذا الوجه والإحاطة بعلة الشريعة» وهل العلة 
ثابتة في نفس الأمر ولكن لا يمكن العلم باء أو ن الشريعة غير معللة؟ هذا 
من موارد علم النظرء وبعضهم مجعل هذه المسألة اتصالًا بمسائل الربوبية في 
تعليل أفعال الرب 3# 


- 1۳۸ - 


فالصواب عقلا وشرعًا: أن الشريعة مُعللةء والشرعة لا تفرق بين التهاثلات»› 
والله بين أن القرآن يُصدق بعضه بعصا والشريعة يصدق بعضها بعصًاء وإذا 


كان الشارع يذكر الأمثلة العقلية» فمن باب الأولى الأمثلة الشرعية» نعم. 


- ۱۳۹ - 


وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علو وقياس دلالة. 
قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه» 
هذا التقسيم لدليل القياس ليس مضطردًا عند جميع علاء الأصول» بمعنى: أن 
طرق الآصوليين تختلف وإن كان هذا الاخحتلاف في الجملة هو من التنوع في 
طريقة تقسيمهم لدليل لأوجه القياس أو لأنواع القياس» فهنا اللصنف ذكر 
هذه الطريقةء وأنت إذا رجعت إلى كتب الأصوليين؛ وجدت أوجهًا ختلفة» 


بمعتى متثوعة بين علاء الأصول. 


- ۰ا - 


وقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 


قياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم بحيث لا بقدر انفكاكه عنها. 


- ۱٤١ - 


وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. 


الدلالةء أن الأول لا يقدر انفكاكه عنهاء وقياس الدلالة يقدر انفكاكه عنها. 


د٤‎ = 


أن" 
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تکون دالة لکن یقدر انفکاکه إیش؟ عنھا فلا تکو 
یقدر انفکاکه | 
اث ؟ ۰ 
فلا ز 5 
اما 
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وقياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين» ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. 
ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله من الأقسام لأنه أقل من حيث القوة» أقوى 
منه قياس العلة» وبعده قياس الدلالةء وأدناها عنده في كلام آبي المعالي رمه 
الله- قياس الشبه ٳذا تردد الفرع بين آصلين آي بين حکمين» بين آصلين بمعنى 
بين مسألتين مسماه حكمه| في الشريعة» لأنك تقول: إلحاق فرع بأصل» فإذا 
كان الفرع آي المسكوت عنه تردد بين أصلين أي بين حكمين ليس المقصود 
بالآصل هنا القاعدة الكلية أو الدليل الكليء إنما بين أصلين أي بين حكمين. 
وكا شرت إلى أن هذا نوع من التقاسيم ويوجد تقاسيم آخرى» ومثله إذا 
تكلموا في المناسب قالوا: المناسب الملائم والمناسب المؤثر والمناسب المرسل» 
يقسمون المناسب بمثل هذا التقسيم» وبعضهم يجعل المناسب المرسل هو 
حقيقته ما يسمى دليل المصلحة المرسلة» وججعل مادة القياس وأن المناسب 
ثلاثة: مناسب ملائم ومؤثر وإيش؟ ومرسل» ويجعل مادة دليل القياس اللي هو 
قياس التمثيل في الملائم والمؤثرء ويجعل الثالث هو المحصل لدليل المصلحة 
المرسلة» وبعضهم يرى أن هذا التداخل بين المناسب المرسل والمصلحة المرسلة 
ارس 

فهذا على كل حال مباحث مطولة في علم الأصول» وما بين يدينا ختصر» 
ولعله -إن شاء الله- في المجالس التي نبد فيها إن شاء الله - نبداً فيها الفصل 


القادم "التحرير في كتب الأصول" نقرأً ني هذا ا مورد -بإذن الله تعالى - في 


NEE = 


بعض كلامهم ني مسألة ا لمناسب وني مسألة العلةء لأا من فقه هذا الباب» 
فهذا هو الفقه الحقيقي أو الفقه الضابط لدليل القياس. 

ولكن ما يستفاد في التعليق على المختصرات: معرفة هذه الأقسام كا أشار إليها 
الصنف» أو ما هو من نظائرها في التقاسيم الأخرى» وهو أيصًا بعطي الناظر 
وطالب العلم نتيجة مجملة وهي: أن القياس ليس وجا واحدا» وهذا في 
الاستدلال ينبغي أن تعرض مراتبه» لأن مبناه على العلةء والعلة -كا ترى- 
يبقسمونا إلى أقسام» باعتبار الثبوت مثلا فيقولون: علة منصوصة وعلة 
مستنبطة» ويتفرع عن العلة المستنبطة أوجه» فهذا التقسيم للعلة وهذا التقسيم 
للاسم المناسب أو باسم أقسام القياس هذا كله يفيد إلى أن القياس فيه تنوع وفيه 
اختلاف وفيه مراتب اليس كذلك؟ 

ون هذه النتيجة الكلية تفيد حكمين: 

الحكم الأول: أن القياس بعضه أقوى من بعض» ولذلك قد يقال: إن بعض 
القياس أقوى من بعض أقوال الصحابة» وني مسألة أخرى نجعل قول 
الصحابي أقوى من بعض القياس» فلا يقع اضطراد بأن قول الصحابي يقدم 
على القياس مطلقاء ولا أن القياس يقدم على قول الصحابي مطلقاء وهذا هو 
الفقه الصحيح» وهذا الذي مضى عليه الآئمة رهم الله- لأنه قد يقدم بعض 
مادة القياس على ما هو من قول الصحابي» وقد يقدم بعض قول الصحابي على 


0ا - 


ما هو من القياس باعتبار أن أقوال الصحابة مراتب» وباعتبار أن القياس 
مراتب» فهذا ما يتفطن له. 

وأما أن طالب العلم يتوهم فيظن أن هذا دليل إن هو وجه واحد القياس» وأن 
قول الصحابي إنها هو قول واحد؛ فهذا خطأ ولا يُفيد في الفقه» فلابد من فقه 
دليل القياس» ليس فقهه بمعنى أن تعرف التعريف ومثال له» إنم| الفقه في 
المقصود بالعلة وأوجه العلة وأقسام القياس والفحص في هذا النوع والتمرس 
على هذا بحيث يتمكن في تقدير المسائل التي يناسبها دليل القياس عن المسائل 
التي يناسبها قول الصحابي. 

فإذا قدرت أن القياس مراتب» وأن قول الصحابي مراتب» وأن الاستحسان 
مراتب فهنا يكون الانتزاع بين هذه المراتب» وهذا هو الفقه الدقيق لعلم 
الأصول. 

الفائدة الثانية أو الحكم الثاني المستفاد من هذه النتيجة الكلية: أن يكون طالب 
العلم على تروي في تسمية القياس في المسألة ليجعله دليلا عليهاء لأنه قد يتوهم 
أن هذا من القياس المعتبر وهو ليس من القياس المعتبرء لأن ليس القياس الذي 
ليس معتبرًا هو فقط ما خالف النص أو الإجماع» فاسد الاعتبار يسمونه في 
القياس الفاسد الاعتبار كا قال العراقي: 


وما خالف النص أو إجماعٌ دعا فاسد الاعتبار كل من وعى 
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الذي خالف النص أو خالف الإجماع قياس فاسد الاعتبار هذا بين لكن قد 
یکون لا شالف نصا ولا إجماعًا ولکنه في حقیقته لیس قیاسًا صحیًا بخلاف 
الذي يقابل نصا فهذا يتفطن له ليس كذلك؟ الذي يقابل نصًا يتفطن له» وني 
ا لجملة: أنهم لا بجعلون قياسًا مقابلا للنص» لأنه لا أحد يُصحح هذه المقدمة 
آي مقدمة؟ لا أحد يصحح أن القياس في مقابلة النص» فهذا مجمع عليه حتى 
أرباب القياس من أهل الرآي وأهل الكوفة والحنفية من بعدهم لا أحد منهم 
يقدم القياس على النص. إلا إذا عرض في النص في الثبوت أو في الدلالة شيء. 
ولذلك هذا من المعايير التي يجب التفطن في فقهها حين| يقول ناظر في مسألة: 
إن هذا قياس يترك لأنه في مقابل النص» لابد من تحقيق كون القياس في مقابل 
هل قابل النص أو لا؟ آو أن في النص ما يستدعي تصحيح القياس هنا لعدم 
وقوع الدلالة على حل القياس» فدلالة النص ليست هي الدلالة التي هي حل 
القياس» فيكون توهم أن امحل واحد» ومن هنا جعل هذا مقابلا هذاء وإلا لو 
بان له الفرق؛ لبان أن النص ني حل دلالته» وأن القياس دلالته في محل آخر. 
فهذه التفاريق أو الفروق هي حور الفهم لعلم أصول الفقه» وليس المعرفة 
اللجملة ونحو ذلك. 

فإدا هذا بمعرفة النتيجة الكلية نعرف حكمين من حيث ترتيب الأدلة» ومن 
حيث الانتباه للتوهم حتى لا يقع طالب العلم والباحث في التوهم؛ فيقوي 


- ۷ - 
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ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل. 


قال أبو المعالي الجويني حر حه الله تعالى- في رسالته في الأصول: ومن 
شرط الفرع أن يكون مناسبًا للأصل» هذا ني القياس» وعرفت أن القياس فيه 
فرع وأصل وعلةً وحكم. 

قال: ومن شرط الفرع الحكم المسكوت عنه كا يسمى في الاصطلاح» 
الحكم المسكوت عنه مع آنه في الحقيقة ليس ثمة حكم مسكوت عنه» لكنهم 
آرادوا هنا آنه م پصرح بذكره بذكر حكمه. 

قال: ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل» وهذه المناسبة تكشفها 
العلةء وهذا إنما كانت العلة لتبين هذه المناسبة بين الفرع والأصل» فحيث 
انتفت المناسبة بين الفرع والأصل؛ فيعني انتفاء العلةء فلا يصح القياس» ومن 
شرط الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفتى عليه بين الخصمين» هذافي موارد 
الاحتجاج في الخلاف. 


ولكن من حيث الاستدلال الشرعي: فهو يطرد ما يكون ثابتا عنده. 
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ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتما فلا تنتقض لفظًا ولا معنى. 

نعم العلة ها شروط تكون وصمًا ظاهرًا منضبطًاء فإذا خلت من ذلك؛ 
فهذايكون به تأخر لدرجة العلة» أو ارتفاع اء وهذاله تفصيل في كتب 
الأصول في الوصف الملائم والوصف المناسب المناسب المرسل والمناسب 
الملائم» والمناسب المؤثر» بعضهم يقسمها إلى ثلاثة أقسام» وبعضهم إلى غير 


ذل رن ین ما به تاا وما سم د م اوا پچ رساد 


- ۱ - 


ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. 
ومن شرط الحكم: أن يكون» وعندك و العلة هي الجالبة للحكم» شرط 


أداء. 


۲ا - 


ومن شرط الحكم أن يكون كالعلة في النفي والإثبات. 

بحيث أنه إذا انتفت العلة؛ انتفى الحكم فيكون تبعًا ههاء لأن الحكم في 
الترتيب وإن سمي ركتًا فيقولون: أركان القياس أربعة: الأصل» والفرع» 
والعلة ا لجامع الوصف الظاهر المنضبط إلى آخره» والحكم» الحكم هو النتيجة» 
فالحكم تبع للعلة» فحيث ارتفعت العلة؛ ارتفع إيش؟ الحكم» وحيث لا علة 
فلا قياس. 

وهذا أبلغ مباحث دليل القياس ك| سبق: هو مبحث العلة» لآنه هو 
الموجب للحق. 


- ۳ا - 


والعلة هي الجالبة للحكم» والحكم هو المجلوب للعلة. 

العلة هي الحالبة للحكم» هي التي بهايقع الحكم» فهي الموجبة لوجود 
الحكم» والحكم هو المجلوب وهو النتيجة» وهو مسببٌ عن السبب إذا اعتبرته 
على الترتيب العقلي فالعلة سبب والحكم مسبب. 


- 4ا - 


وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما 
أباحته الشريعة» فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة؛ يتمسك بالأصل 
وهو الحظر» ومن الناس من يقول بضده: وهو أن الأصل في الأشياء أها على 
الإباحة إلا ما حظره الشرع» ومنهم من قال بالتوقف. 

هله اة داي كرفا أي الال ف الأصل هل الأضل الق رآر 
الأصل الإباحة أم التوقف؟ وهذه ثلاثة مذاهب مشهورة لأهل الأصول 
وللنظار من المتكلمين الذين كتبوا في هذه المسائل. 

وقد يقال كا ذكر ذلك بعضهم أيصًا: بأن هذه المسألة ليس فيها إطلاق 
على كل تقدير» وتحتمل القول المقيد ولا تحتمل القول المطلق. 
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ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل 
شري 

قال: ومعنى استصحاب الحال» هذا معنى استصحاب الحال أن 
يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشر-عي» لكنك إذا نظرت ووجدت أن 
الشريعة أعطت أحكامًا كلية رجع ذلك إلى أن هذا الاستصحاب للأصل هو 
استصحاب للحكم الشرعي» لكن أصبح الحكم الشرعي هنا حكًا كليّا كما في 
اللطعومات مثلا في الطعام فإن الشريعة أعطت فيه حكىًا ولكنه كلي» لأنه في 
الشريعة على اللإباحة أليس كذلك؟ في قول الله: EIN‏ 
رمَا رما على اعم يَطْعَم إلا أن كود [الأنعام: ٥‏ ) هذا الشريعة أعطت أن 
اللأصل فيه الإباحة. 

فكل واحيٍ من أفراد هذا الأصل الكلي يكون داخلا في هذا الحكم 
الشرعي» وعليه فكيف يترتب آنها أحكام مبتدئة قبل ورود الشرع» وهذا كا 


سبق الإإشارة إليه في بعض المسائل تكون مبنية على آوائل مقدمات مُنازع فيها. 


- ۱٦ - 


وما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي» والموجب للعلم على الموجب 
للظن. 

نعم» هذا في ترتيب الأدلةء قال: وأما في الآدلة» وكذلك في الدلالات» 
سواء نت تعرف أن الدليل فيه جهتان: جهة الثبوت» وجهة إيش؟ الدلالة 
جهة الثبوت إما أن تكون في عينه وإلا في أصله» كقياس المعين فهل هو من 
القياس المعتبر آم ليس من القياس المعتبر؟ كقياس معينِ في فرع» فهذا ثبوت 
العين» أو كذلك حديث رواية فردة» فآنت تبحث في ثبوت هذه الرواية من 
عدم تبوتا. 

أو يكون في أصله: كأن تقول: أصل دليل الاستحسان هل هو حجة أو 
ليس إيش؟ حجة» ثم إذا قلت: آنه حجة بحثت في رتبته» هل يقدم على قول 
الصحابي أو على المصلحة المرسلة أو ما إلى ذلك» وعلم ترتيب الأدلة هو من 
جوهر علم الأصول» علم ترتيب الأدلة وترتيب الدلالات» بل هذاهو فقه 
علم الأصول. 

أما تسمية الأدلة وتسمية الدلالات ابتداءً فهذا في الغالب أنه مقدمة 
سهلة» كأن تقول: القياس حجة» والاستحسان حجة والمصلحة المرسلة حجة» 
أو تقول: فيها حلاف والراجح أن هذا حجة» هذا تسمية آليس كذلك؟ لكن 


وين الفقه الأبلغ في ماذا؟ في الترتيب» ترتيب الجنس أو ترتيب العين» كأن 


0۷ا - 


تقول: القياس يقدم على قول الصحابي» أو تقول: قول الصحابي يقدم على 
القياس» هذا ترتيب في الأصل. 

ثم إذا رتبت الأصل وقلت: إن قول الصحابي يقدم على دليل القياس» أو 
قلت العكس: القياس يقدم على قول الصحابي» تبحث في موضوع الاضطراد 
من عدمه» وههذا في ظاهر مذهب الإمام أحمد: يقدم قول الصحابي على القياس» 
وهذا كثير من المتأخرين إذا سموا مذهبه سموه هكذا من أصحابه وغيرهم. 

وني مذهب الإمام أبي حنيفة: يعتد بالقياس» وبعضهم يقول: إن القياس 
مقدم على آقوال الصحابة في مذهب أبي حنيفة من أصحابه وغيرهم» ولكن 
عند التحقيق والبحث تجد أن هذا وإن اعتبر أو أمكن عبارة أدق أمكن اعتباره 
كأصل في أآحد المذهبين» إلا آنه لا يلزم أن يفرع عليه» فقد بقارن قول الصحابي 
من الحال العلمية المعتبرة عند أبي حنيفة ما يدع قياسًا لقول صحابي» وقد يقارن 
القياس من الاقتضاء الشرعي ما يقدم الإمام أحمد وجهًا من القياس على آثر 
من بعض الصحابةء فهذا التفصيل أيضصًا لا تخلو منه المسائل» واضح يا إخوان؟ 

فا و د E‏ 0 ا ا ت 
الدلالات أن تقول: المنطوق والمفهوم» فإذا قلت: المنطوق حجة والمفهوم 
تعرفون هو صور» بعضهم يجعلها سبعًا وفيها خحلاف» فإذا قلت: تلك الصور 
من المفهوم معتبرة» فجعلت المنطوق حجة وبابًا من المفهوم حجة» بقينا هنا في 
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هذه الحملة المنطوق مقدم على المفهوم هي م مقدمة سهلة» لکن الشان ف 
ماذا؟ الشأآن ني المقدمات التي بقيت» هل هذا بالفعل أنه منطوق هذا الحكم» 
وإلا هو منطوق لحكم آخر. 

أحياتًا يأتي منطوق ومفهوم يبين أن الأول منطوق وأن الثاني إيش؟ 
مفهوم» وهذا هو الذي يوقع التوهم» لأآنه إذا بان أن الأول منطوق والثاني 
مفهوم؛ تبادر إلى الذهن مباشرة أن المنطوق يقدم على إِر يش؟ المفهوم» من ين 
بجيء التوهم في مثل هذا؟ يجيء التوهم في مثل هذا آنه منطوق ولكنه ليس في 
حل الحكم» حل البحث. 

مثل خديث: بغر بضاعة حديث آي سعيد الخدري فى الستن: «إن الما 
طهور لا ينجسه شيء)» مع حديث ابن عمر المشهور بحديث القلتين: «إذا بلغ 
الماء قلتين م حمل الخبث)» حديث ابن عمر منطوقه: «إذا بلغ قلتين م بجمل 
الخبث)» مفهومه: أن ما دون القلتين يحمل الخبث هذا مفهومه»ء إذا جاءنا حل 
الحكم ما هو؟ إذا جاءك مسألة ورود النجاسة التي لم يظهر أثرها بالأوصاف 
الثلاثة عند الفقهاء على ماءٍ قليل دون القلتين» فإن أعملنا مفهوم حديث 
القلتين قلنا إيش؟ يكون نجسًاء لأنه ظهرت فيه النجاسة هذا بالإجماع آنه 
نجس» لكن الكلام في ماء قليل دون القلتين على هذا القصد في التصوير 
للمسألة» وهو المقصد في المذهب عند ذكرهم للقليل» وردت عليه نجاسة» 
تقول: على حديث القلتين من حيث دلالة المفهوم يكون إيش؟ نجسًا. 


۔ ۹ - 


قد يقال: إن حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا بُنجسه شيء)» منطوقه 
يفيد أنه لا ينجس إلا بالتغير» والتغير مجمع عليه وصريح في الشريعة. 

فتكون نتيجة البحث لدى البعض فيقول لك إيش؟ الراجح آنه لا ينجس 
ما دام ما ظهر عليه أحد الأوصاف الثلاثةء آنا نستدل هنا بحديث المنطوق 
يقابله مفهوم» أو نستدل بالمنطوق مقابل المغهوم» وإذا تعارض كا يعبر وإن 
كان التعبير فيه ما فيه» المنطوق والمفهوم فالمقدم المنطوق على إيش؟ المفهوم. 

وحديث بئر بُضاعة هو منطوق» لكنه ليس منطوقا في إيش؟ محل الحكي 
ليس منطوقا في حل الحكم» فإدًا ليس الشأن في أن تقول: المنطوق مقدم على 
المفهوم» هذا شأن يسير» ولكن الشأن أن تتبين أن هذا منطوق أو ليس منطوقًاء 
وهذا مفهوم أو ليس إيش؟ مفهومًاء والمفهوم هل هو من المغهوم المعتبر أم لا. 

ثم إذا تحقق أنه منطوق وهذا مفهوم؛ تنتقل إلى مقدمة ثانية وهي ماذا؟ هل 
المنطوق هذا في حل الحكم أو ليس في إيش؟ محل الحكم» وهكذا يتسلسل النظر 
حتى يصح كنتيجة في الأخير نك قدمت المنطوق على إيش؟ المفهوم. 
الدلالات» يقولون: العام المحفوظ بقدم على العام اللخصوص مثلا الذي 
دخله التخصيص,» فهذا أيصًا يحتاج إلى مقدمات وإلا هو كجملة تسمى أو 


- ۰ - 


ومثله في الأقيسة» ورب عدله عن الجلي إلى الخفي» ولذلك كأن في كلام أي 
المعالي رجه الله- إشارة إلى ترك العمل بدليل الاستحسانء لأن من أخص 
آ وة الا مان ن ا 3 العمل بالقياس الجلي إلى قياس خفي» فهو 
هنا يقول: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي» هذا هو الأصل لا شك 
لكن هل يُعدل عنه با يسمى عند الأحناف وغيرهم الاستحسان؟ الراجح أنه 
يعدل عنه» ويكون هذا الخفي إن أثر عليه تسميته» وإلا هو في حقيقة الأمر في 
الشريعة آقوى من الثاني عند تقدیمه علیه» لکن آثر عليه ماذا؟ تسميته. 

فإذا خطر على العقل الأول أنه خفيٌ ومايقابله جلي؛ قد يتبادر حكم 
العقل هنا فيقول: إن الجلي أولى» ليس كذلك؟ لكن هذاتوهم فرضه الاسم 
آنه سمي هذا جليًا وسمي هذا إيش؟ خفيًاء وإلا هو في حقيقة الأمر وفي نفس 
الآمر ني مثال القياس الحلي والقياس الخفي وما يكون على دليل الاستحسان 
منهيا هذا الجلي في حقيقته ليس جليًا في هذا المحل» وذلك الخفي ليس خفيًا في 
ذلك المحل» لكنه الخفاء اللإضافي الذي ترتب على هذا المصطلح. 

ومثله قال: والموجب للعلم على الموجب للظن» فيقدم الإجماع القطعي 
على بعض الأدلة الظنية وهذا مضطرد في الأحكام. 

قال حرحه الله-: شروط المفتي: ومن شرط المفتي أن يكون عانًا بالفقه 


أصآا وفرعًا خلافا ومذهبًاء وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا با تحتاج 


ت 


إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات 
الواردة في الآأحكام» والأخبار الواردة فيها. 

قال أبو المعالي الجويني حرحه الله تعالى-: ومن شرط المفتي أن يكون علا 
بالفقه أصلا وفرعًاء خلاقا ومذهبًاء أن يكون عارقا بالفقه أصلاا أي بأصول 
الفقه» وفرعا ي برؤوس المسائل وفروع المسائل الفقهية» ون يعرف الخلاف 
والمذهب» المذهب الذي نسج على أصوله» أن يكون عارفا بالفقه أصلا أي 
بأصول الفقه أو أصول المذهب المعين. 

ومذهبًا: يكون عارفا بفروع المذهب وعارفا بالخلاف» ثم ذكر في صفته 
أيضا: أن يكون كامل الآلة في الاجتهادء عارفا بيا تاج إليه في استنباط 
الآحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الوارد في الأحكام 
والآخبار الواردة فيهاء هذه الأوصاف التي ذكرها أآبو المعالي ر حه الله- في 
صفة أو في شرط المفتي» يريد بذلك المغتي بمعنى المجتهد» أماالمفتي بمعنى 
الناقل للفتوى والمقرب للفتوى فلا يلزم فيه هذه الشروط» وإلا لانغلق إيش؟ 
باب الفتوى» لانغلق باب الفتوى» لآن باب الفتوى أشكل من باب الاجتهادء 
لأنه قالوا أو قالت طائفة يإغلاق باب الاجتهاد. 

فهذه مسألة على کل حال نما بحث کا سيأتي إن شاء الله- لكن باب 
الفترئ مشكل عل هذل لأنك:إذا آغلقت بات الفقرق كيف شتی الناس؟ 
ولعل المخرج في هذا من حيث المخرج بمعنى التفسير العلمي لما يرد في كلام 


SAT = 


علماء الأصول» ككلام الإمام آبي المعالي حر حه الله- هنا ويذكره غيره من 
الا وان الك اة شرل قرى بن هافن ن مام اقفر آو اف 
بمعنى الذي هو على صفة الأاجتهاد في الفتوى» فهذا هو المجتهد وإذا كان 
المجتهد فله شروط الاجتهادء ولا يكون غريبًا أن يكون عانًا بالفقه أصآد 
وفرعًا ومذهباء وأن يكون عارفا باللغة إلى آخره» لأن ا مغتي هناهو بمعنى 
إيش؟ المجتهد. 

وأبو المعالي أراد ذلك» وآنت ترى أنه في الجمل ماذا قال؟ قال: وأن يكون 
كامل الآلة في الاجتهاد إذا هو أراد با مفتي هنا ماذا؟ المجتهدء ولا شك أن هذا 
هو المفتي الأعلى رتبةء لكن هل تصح الفتوى بمن دونه؟ 

نقول: نعم يوجد من دونه ممن لا يكون مقلدًاء لهم يجعلون على التقابل 
المغتي والمستفتي» والمجتهد والمقلد» هو دون درجة المفتي على معنى المجتهد هنا 
من یکون ناقا للفتوی» وهذا النقل على أوجه» قد يكون نقلا مجردًاء كمن 
يكون على مذهب إمام كمالك -رحه الله- متقتا لفروع مالك» لكنه ليس علي 
بآلة الاستنباط E‏ أو الإإحاطة أو الجمع للغة» وما إلى ذلك نما 
ذکر هنا. 

او اکر روما ھی اکر ا ا لکن ر ن غارفا هى ان و 
النوع الثاني يكون عارفا بفروع مالك ومسائل مالك» وما انتهى إليه المذهب 


عند مالك أو عند آبي حنيفة أو عند أحد أو عند الشافعي» فهو من هل العلم» 


STE = 


لكنه ما بلغ رتبة الاجتهاد» فإذا سأله العامة والمستفتون إذا سألوه عن المسائل 
وهو في مصر شافعي او في مصر حنفي أو في مصر حنبلي يعني ني بل حنبلي آو 
مالكي» آفتاهم بم عليه الإمام مالك. 

فإذا قالوا له: متى يكون سجود السهو؟ قال ههم: يكون قبل السلام لأنه 
إنما يفتيهم بمذهب الإمام الشافعي وهو شافعي» وذاك الحنفي يقول هم: 
سجود السهو بعد السلام» وهذا الحنبلي إذا قالوا له قال هم: الأصل فيه أنه قبل 
السلام إلا ما ثبت عن النبي آنه بعد السلام» والمالكي يقول: عندنا ما كان 
زیادة؛ فبعد» وما کان نقصًا؛ فقبل مثلا. 

وقد جسن الاستدلال على وجو من ذلك» ويكون حقيقة الاستدلال ليس 
اماو ت فی او فوا ع 
الاستدلال» فيرى أن أصحاب مالك استدلوا أو أن مالكا استدل هذه المسألة 
أو تلك بدليل» أو أن أصحابه استدلوا لمذهبه» فيحدث المستفتي بقول مالك أو 
الشافعي أو نحو هؤلاء وبدليله. 

فهذا في حقيقته عنده قدر من الاجتهاد من جهة المعنى المجرد للاجتهادء 
وإن كان لا يتفق والمعنى الخاص الذي يقصد إليه علماء الأصول في تسميتهم 
المجتهد المطلق» فلا ينطبق عليه هذا التقدير» ولكنه أيصّا ليس من العامة 
وهذه -ك| تعلم- حال كثبر من الناظرين في العلم أليس كذلك؟ فعندهم مادة 
من الاجتهاد يعرفون بها تمييز المسائل» ورد المسائل إلى منازعهاء وضبط 


= 


مذاهب أئمتهم أو مذاهب المجتهدين والنقل عنهم» ونقل الاستدلال نقلا 
حكًاء وتمييز الأوجه» كل هذا لم يصلوا به على ترتيب النظار من الأصوليين أو 
غير النظار أيصًا إلى رتبة المجتهد إيش؟ المطلق. 

لكن أيصًا لا شك نهم تجاوزوا به رتبة العامة» ومقام من رتبة التقليده 
فصار هم تقليڈ من وجه» وصار همم إيش؟ اجتهادٌ من وجه» وإذا اعتبرت ما 
يُذكر في بعض كتب الأصول أيصًاء أو عند طائفة من علماء الأصول وهو قول 
فيه وجاهة: وهو أن الاجتهاد يتجزأء وهذا هو الظاهر من حال الصحابة - 
رضي الله عنهم - أن الاجتهاد يتجزأء والدليل آم توقفوا توقف كبار مجتهديم 
في بعض المسائل» فدل على أن الاجتهاد يتجزاً لأنه ليس هو نبوة لابد أن يكون 
هناك الحكم من النبي بك فالمجتهد يصيب ويخطى. 

فالمقصود: أن ما ذكره هو هنا هو في شرط المفتي بمعنى المجتهد» وتقع 
الفتوى ممن دونه» ولكن النوع الثاني من الفتوى الذي قلنا: إنه يصح حتى لا 
تتعطل إيش؟ الفتوى» لو قيل: أنه لا يُفتي إلا من هو من أهل الاجتهاد الطلق 
الذي كان على قدر الإمام مالك أو قدر الإمام آحمد؛ لتعطلت كثير من الفتوى 
بالمسلمين ليس كذلك؟ وال كك قال: إفاسألوا آهل الذكر). 

ولكن مع قولنا: إن الوجه الثاني سائغ» إلا أن من استعمله وصار من آهل 
الفتوى على الرتبة الثانية؛ جب أن يكون مُدركا أنه مُقلدًّامن وجه» وإن كان 


عنده مادة الاجتهادء ولزوم هذا المعنى في نفسه أن طريقته فيها مادة من التقليد 


- ۱٦٥ 


لا ينفك عنها هي التي تلجم النفس التي يكون فيها قدر من سعة الحركة 
بالمسائل» فلا يتوهم هذا الناظر على هذه الرتبة آنه صار من آهل الاجتهاد 
المطلق. 

وهذا تجدون أن كبار المحققين الذين هم ربا يتجه أن يُقال: هم من هل 
الاجتهاد المطلق» لكنهم من ناحية أو من وجو آخر التزموا بأصل مذهب» 
وهذا يريد عليه سؤال: هل من التزم من العلماء بأصول مذهب من المذاهب 
الأربعة يعني آنه تجرد عن رتبة المجتهد المطلق؟ التنظير المشهور يقول ذلك 
ولكن هذا فيه نظر» فلا يكون سلوك رتبة الاجتهاد المطلق إلا بترك التمذهب» 
وهذا ليس كذلك» لأنه ومن مثال ذلك مثلا: الإمام ابن تيمية -ر حه الله- له 
صفة الاجتهاد في بعض المسائل من الشريعة التي أشبه ما تكون بالنوازل التي 
وقعت» فصار له فيها قول وتحقيق» لكنه فيا جرى عليه وهي الغالب من 
المسائل في جرى عليه من القول وهي أغلب المسائل إنا هو يفرع عن مذاهب 
الفقهاء» فيعرض له مقام من الاجتهاد الطلق» وإن كان الأصل أنه ماذا؟ وإن 
كان الأصل أنه نقل عن غيره من أهل العلم» لكن هل نقله كان نقلا جردا أم 
أنه نقل مجتهد وفيه مادة اجتهاد في الترجيح ونظر الأدلة والدلالات؟ ليس 
كذلك؟ فهذه مادة من الاجتهاد. 

ولا ينضبط لك المعنى على التحقيق والتطبيق إلا بتقدير إمكان الجمع بين 
مادة من التقليد ومادة من الأجتهاد في نظر المجتهد واجتهاده وعقله» فهو 


SN 


مركب من الاجتهاد» ومركبٌ من مادة من التقليد أما أن يتوهم أن الاجتهاد 
والتقليد بينه) تمانع بحيث أن المجتهد ينفك عن التقليد من كل وجه» أو أن 
المقلد ينفك عن الاجتهاد من كل وجه؛ فهذا فرص من فروض العقل ليس 
إلاء لكن إذا جئت التطبيق ما من إمام إلا وله سلف» وقد قال الإمام مد وهو 
من آئمة الاجتهاد: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام. 

فهذا على كل حال من المسائل التي لا تضطرد على مطلق التقديرء» لكن 
للقصود: أن النوع الثاني من الفتوى يجب أن يكون ححاطًا بهذا القدر من الحال 
حال النفس» حتى لا يتقحم المسائل تقحم المجتهدين» ولا يتوهم أيصًا أن من 
راد الدخول في الاجتهاد المطلق إنما بين يديه أن تجرد من مذهب معين» فهذا 
التجرد لا يفيده شيا في العلم» ولذلك ما ذكروا آنه في شرط المجتهد المطلق ما 
ذکروا في شرطه وصفته أن لا یکون عارفا بمذهب إمام» أو بنا على أصوله أو 
نحو ذلك. 

بل الأصل أنه لا يترقى إلى ذلك إلا إذا اعتبر بهذه المقدمات من قبل» فهي 
رُتبة لا ينزع إليها نزعاء وإنما يترقى إليها ترقيًاء ليست طفرة الاجتهاد ليست 
طفرة كطفرة النظام» إن| الاجتهاد بمعنى طفرة النظام» النظام كان يقول 
بالطفرة كا عيب عليه في علم النظرء وهو أنه قد ينتقل من رقم واحد إلى رقم 


ثلاثة دون أن يمر برقم اثنين» هذه مسألة بعيدة عنا. 


- ۱۷ - 


لكن القصد: أنه كذلك في الاجتهاد لا توجد طفرة أن الإنسان فجأة 
يتحول إلى إيش؟ مجتهد بشعار نه لا ينتسب لمذهب» فإذا م ينتسب لمذهب من 
المذاهب الأربعة مي إيش؟ مجتهدا» وغيره أعلم منه» لكن لما انتسب لمذهب؛ 
سمي مُقلدًاء العلم لا يؤتى هكذا. 


قال حر حه الله-: ومن شرط المستفتي» نعم. 


- ۱٦۸ - 


ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد ا متي في الفتيا. 

ومن شرط المستفتي أن يكون من آهل التقليد» وهذا خرج به أن المجتهد 
لا يقلد مجتهدًاء وهذه فيها مادة من الخلاف» أما من ليس محتهدًاء فلا يشك أنه 
يقلد» المقلد يقلد المستفتي» لكن المجتهد هل يسوغ له للمجتهد أن يقلد جتهدًا 
آخر؟ الجمهور على المنع» قالوا: إلا إن تضايق الوقت وما أمكنه الاجتهاد. 

قال: وليس للعالم أن يقلد» مع أن هذه جملة مجملة في كلام أبي المعالي - 
رحه الله- ف المقصود بالعالم؟ هل العام بمعنى الناقل والُحرر الذي لم يصل 
رتبة الاجتهاد المطلق؟ لأن من يضاف إلى هذا الاسم في العادة قد يكون ناقا 
وعنده مقامٌ من التحرير» وقد يكون ناقلا وعنده مقامٌ أبلغ من التحرير» وقد 
یکون ناقلا وعنده مقام من الاجتھاد» وھذہ کا تری۔ درجات ما وصل ہا 
رتبة المجتهد المطلق. 

قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة» وهذا ليس بلازم» لن اسم 
التقليد ليس من الأسماء التي وضع ها حد في ابتداء الشريعةء ولاسيا أهم 
قابلوا بين ماذا؟ بين الاجتهاد وإيش؟ والتقليد» فإذا قبل القول بحجة هل 
یسمی مجتهدا؟ لا یسمونه إیش؟ لا يسمونه مجتهدًا» فدل على أن اسم التقليد 
أوسع من ذلك» وهم يجعلون أصحاب مالك في الجحملة وأصحاب أبي حنيفة 


يجعلونهم من المقلدة لأبي حنيفة أو مالك أو لآحمدإلى آخره» وهم يعرفون 


= 


أقوال أئمتهم بحجة» ولذلك يرجحون وقد يتركون المذهب في بعض المسائل 
أو يرجحون بين اختلاف المذهب. 

فقوله حر حه الله-: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة» نقول: فإذا كان 
بحجة فماذا يسمى؟ سمي اجتهادًا هذا الاجتهاد إلى آنه تقليد ولكن بحجة» 
وهذا ما لا يقول به أبو المعالي -رحه الله- وهو يقول: أن المجتهد كا سيأتي في 
صفته له شروط مطولة» إلا أن يعتبر الملصطلح الذي توسط به بعض العلاء 
اللأصول والقواعد وهو أنهم سموا بين المجتهد المطلق وبين المقلد سموا بينه) 
من يُسمونه المجتهد في المذهب» أو المجتهد للمذهب» وهو مجتهدٌ إضافي وليس 
مجتهدًا مطلقاء فيسمون القاضي أبى يعلى الحنبلي مثا يسمونه جتهدًا للمذهب 
لأنه يستدل» ويسمون من دون القاضي من الحنابلة جتهدًا ني المذهب لأنه رر 
في آراء الإمام وإن کان لا يستدل» فهذہ رتب ساها بعضهم اجتهاداء وهذا لا 
مشاحة فيه. 

لأنه عند التحقيق هي مادة من الاجتهاد ومادة من التقليدء نيس هذا 
الاسم يستلزم المانعة هذا من كل وجه»ء وكا نك تقول: المجتهد المطلق» يصح 
أن تقول: المقلد المطلق» المقلد المطلق هو العامي» لكن إذا ترقى عن ذلك ككثير 
من الفقهاء أو الباحثين الذين لا يصلون إلى درجة المجتهد المطلق فاذا تسميه؟ 
هو ترقى عن المقلد المطلق إلى مقلرِ مقيد» أو نزل عن المجتهد المطلق إلى تهر 


TIN 


مقيد» وني حقيقته العلمية أنه عنده مادة "من الاجتهاد» وعنده مادة من إيش؟ 
من التقليد. 

فإذا نظرت مثلا في أي عمر بن عبد البر من أصحاب مالك لا أحد 
يقول: إن أبا عمر بن عبد البر هو مقلد حض» ويصدق عليه الحد الذي قيل في 
التقليد قبول قول القائل بلا إيش؟ حجة» وهو يقول في مسائل: ولا أعلم 
لالك» وهو مالكي» ولا أعلم مالك حُجة في هذه المسألةء هذا ماصار مقلد 
يقبل القول بلا حجة اليس كذلك؟ ومثله كثير في أصحاب مالك وأصحاب 
أي حنيفة فلا يتأتى أن تسمي مثآ أبا الوفاء ابن عقيل على سعة ذكائه وعلمه 
أنه مقلدٌ حض» حقيقته يقبل قول القائل بلا حجة. 

طبعًا أبو المعالي حر حه الله- لا نقول آنه يريد ذلك» ليس الببحث الآن في 
إلزام أبي المعالي هذه إن| المقصود أن تضح المعاني» معاني الاجتهاد والتقليده 
وأن بين أعلى رتبة في الاجتهاد وأدنى رتبة في التقليد بينه| إيش؟ بينه) إن 
صحت العبارة مفازة» أن بين المجتهد المطلق كالك أو كأحمد أو كأبي حنيفة 
وبين المقلد العامي بينه) مفازة ليس كذلك؟ هذه المغازة ماذا تُسميها؟ التي إلى 
الآن هو تحول من كونه عاميًا حصا وترقى في العلم درجات» لكنه ما بلغ رتبة 
الاجتهاد» فهذا على كل تقدير لابد أن يُلاحظ حتى لا يتوهم إغلاق العلم 
بمسألة التقليد أو إغلاق الاجتهاد قال: فعلى هذا. 
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والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة» فعلى هذا قبول قول النبي #5 يسمى 
Re‏ 

هذا ليس بلازم» وإن كان اسم التقليد من الآساء التي فيها إن صحت 
العبارة- حايدة» لكن أشرف منه اسم التقليد أن يقال: يسمى قبول قول النبي 
ل إتباعًا ارس اه فك و ا هة سا شرغبة 
أولى من اسم التقليد. 

وكيف يقال هو متمانع ترى في المنطق متمانع في المنطق» يقول: فعلى هذا 
فقبول قول النبي يسمى تقليداء لأنه التقليد عنده قبول قول القائل بدون إيش؟ 
حجة» طيب هو قوله حجة ليس كذلك؟ وهو إِن| قلده لأآنه یعلم آنه إیش؟ آنه 
نب من عند الله ورسولٌ من عند الله» فقوله حُجة» فما صدق اسم التقليد» لكن 
نقول: كلمة التقليد في أصلها كلمة ححايدة ليست من الكلمات التي تدل على 
الذم المطلق ولا على المدح المطلق بخلاف الاقتداء فهو اسم شرعي لأولئك 


الذین هدی الله فبهداهم اقتده] . 


- ۷۲ - 


ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من آين قاله. 


ENE Ss 


- ۷۳ - 


فإن قلنا: إن النبي 4 کان قول بالقیاس» فیجوز آن پسمی قبول قوله 
N‏ 

هذا على التقدير الثاني» وهذا أيصًا لا يصح» لا يصح من جهة التراتیب کا 
سبق لأن قوله: قول المقلد قبول القول بلا حجة أو لا تدري من أين قاله كلا 
القولين لا يصدق على النبي #5 لآنك لا تقول: لا تدري من ين قاله» ندري 
من ين قاله إوما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحيٌ يوحى)» تقحم بعض 
النظار الأصوليين -رحهم الله- وفرضوا أن النبي استعمل القياس» وهذه 
مسألة خلافية» كتب الأصول هل النبي يقول بالقياس استعمل القياس؟ هذا 
توهم» القياس هو من صنعة المجتهدين بعده» وهذا هو دليل ظني» أما النبي 5 
فلا یُسمی هذا من باب القاس بل هذه سنته. 

فإذا رد النبي إلى كتاب الله لا نقول: إنه رد قياسًاء وإنما نقول: أنه رد بيائاء 
فهو يبين مجمل القرآن» وما تضمنه القرآن من الأحكام» أما القياس الذي عناه 
الأصولي إلحاق الأصل بالفرع لعلةٍ جامعة بينهماء فما يرد عن النبي أعلى منه 
وھ ا سا ا ی س وا سی اتام ر ااك کن د وید 


ويكون صوابًا ولابد بخلاف قياس المجتهد فيقع فيه الصواب وال خطاً. 
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قال حر حه الله-: الاجتهادء وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ 
الغخرض. 

الاجتهاد قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض» هذا في 
اللغةء والاجتهاد من الأساء الشرعية» كا جاء عن النبي #5 في حديث عمرو 
بن العاص في الصحيحين: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران وإذا 
حکم فاجتهد فأخطا فله أجر)» فالاجتهاد من الأساء الشرعية. 
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فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله 
أجران» وإن اجتهد فيها فأخطا فله أجرٌ واحد. 

إن اجتهد فأصاب؛ فله أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد» وإذا اجتهد 
فأخطا فله أجرٌ واحد وهو أجر الاجتهاد» ولكن أبي المعالي حر حه الله- قال: إن 
كان كامل الآلةء بمعنى أنه إنما دخل وهو أهلْ هذا الدخول» أما إذا تقحم ما 
ليس له به علم؛ فهو مذموم» فمن قال في الشريعة بغير علم؛ فهو مذموم ولو 
أصاب. 

فوا اشا مماقرین سالا شا وهر لا یجرف وسار دعن ع من 
الأحكام فأفتاهم» ثم لما رجعوا إلى بلدهم سألوا عالًا فقال هم: فعلكم 
صحيح» لكن ذاك الذي أخبرهم إن قاله عن اجتهادِ وآلية ني الاجتهاد أو ليس 
كذلك؟ فنقول: إنه مذمومٌ ولو صاب لأن الشريعة لا يقال فيها إلا بعلم ولا 
تقف ما ليس لك به علم) . 


- ۱۷٦ - 


ومن من قال: كل ججتهلِ في الفروع مصيب. 


هذه مسألة الأصول والفروع ولكن هما بحوث مطولة. 
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ولا جوز أن يقال: كل مته في الأصول الكلامية مصيب» لأن ذلك 
يؤدي إلى تصويب آهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. 

الصواب: أن كل مجتهد اجتهد في مسائل الأصول فإن الصواب فيها 
واحد» وأن من اجتهد في مسائل الفروع فكذلك الصواب فيها واحد لأن 
حکم الله #4 وهو دینه وشرعه هو درجات» وهو داخل في اسم الإیمان والدین 
کا سبق - وكا قال النبي 45: «الإیمان بضع وسبعون»» كا في الصحيحين 
وغيرهما بضع وسبعون شعبة)» جاء في رواية الإمام مسلم: «فأعلاها قول لا 


إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» فالدين واحد سواءٌ كان أصلا آو 


فرعًا. 

لكن الأصول لا كان دليلها متواترًا مستفيصًا ما احتملت الخلاف فصار 
اللخالف مذمومًا فيهاء ولما كان كثير من الفروع هو من الأدلة المستنبطة 
أحكامها من الأدلة المستنبطة اتسع فيها اللخلاف وجاء فيها أنه إن اجتهد فأخطاً 
فله أجرء لأا يعرض فيها بعض التردد من جهة الأدلة المستنبطة التي يمكن 
إجماها بآنه إما ظني في الدلالة أو ظني في الثبوت. 

إنها الراجح: أن كل جتهدِ ني الفروع مصيب ليس كذلك إنم| الاجتهاد 
اللصيب في الدين واحد سواءً كان أصلا أو فرعًاء لكن في الفرع لا يُعلم ولا 
يقطع من المصيب» لأن الدليل ماذا؟ يجتمل» وعلى هذا قال الإمام الشافعي: 
قولي صواب يحتمل الخطاء هذا الاحتمال وارد على كل أقوال الفقهاء في الجملةه 
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إلا في مسائل نذر استفاضت فيها سنة خفيت على فقيه» فهذه ليست هي 
الغالب على المسائلء هذه جلة قليلة من المسائلء لكن أغلب مسائل الفروع 
اللختلف فيها الراجح فيها يُسمى راجًا ولا يقال صوابًاء إن إن مي صوابًا 
فهو تجوز» فهو راجح وحتمل ويجحتمل أن يكون الصواب في القول الآخر أو 
ي القول الراجح» يحتمل في هذا ويحتمل في هذا. 

وما في مسائل أصول الدين: فإن هكذا من باب أولى المصيب فيها واحده 
لكن ذم المخالف فيها لاستفاضة الأدلةء فا مخالف يقع في مادة من التقصير في 
ا لجملةء ولاسي) إذا انتظم ذلك» ولذلك اتقى آبو المعالي حر حه الله- مسائل 
الأصول التي عبر عنها بقوله: الأصول الكلامية» يريد المنسوبة إلى علم 
الكلام. 


۔- ۱۷۹ - 


ودليل من قال: ليس كل جتهِ في الفروع مصيبا قول النبي #5: «(من 
اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطا فله أجر واحد»» ووجه الدليل: 
أن النبي ب4 خطأً المجتهد تارة وصوبه أخرى. 
قال: ودليل من قال: ليس كل متهلِ في الفروع مصيبًاء ثم ذكر الاستدلال 
بحديث عمرو بن العاص: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد فأخطا فله أجر» قال: فإن النبي ب ذكر خطكًا وصوابًاء فدل على 
أن المصيب إيش؟ ليس واحدًا وهذافي الفروع» قال: لأنه مُدح الثاني وهو 
خط لكونه له أجر الاجتهاد ولم يُمدح خطكئه. 

وترى أن أبا المعالي لما ذكر هذا ووجه الدليل ومااستدرك عليه مع أن 
اللشهور عند كثير من أصحاب هو الأول» وهذا من آدبه -ر حه الله- فإنه 
ابتدئ بالقول الذي هو مشهورٌ عند أصحابه» ولكن كأن في نفسه من هذا 
الرآي الذي يقول: إن كل مته في الفروع مصيب» في نفسه منه شيء فتعقبه» 
و لما تعقبه ذكر الحجة في التعقب» وذكر الدليل وهذامن لطف الفقهاء حر مهم 
الله- وحسن آدہم مع أصحاہم. 

فإن العاقل العارف العام أو من دون ذلك ولكنه ذو صفاءٍ في الإدراك 
يفهم أن القول الأول عليه بعض التأخر من جهة هذا الذي يُعارضه ليس 
كذلك؟ وما مه أن تلاصا غا ية ولك رلك 


إشارةٍ لطيفة وهذا من الآدب الذي بحسن لطالب العلم أن يقتفي طريقتهم فيه 
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فيا لا يكون فيه لبسًا للحق بالباطل» وإلا فقد تقتضي۔ المسألة البيان الأوضح 
والتصريح الأوضح» لكن هذا بحسب قدر المسألة» وبحسب طريقة التنبيه. 

وربا قيل: لو أن با المعالي قال: إن هذا القول فيه نظر أو إنه مرجوح أو 
خلاف الصواب» لما أتى بإفادة علمية بقدر إفادته التي ذكرها بالطريقة الثانية 
آليس كذلك؟ فإن البرهان في الطريقة الثانية التي كتبها هنا بلغ من البرهان لو 
قال: إن هذا قول مرجوح أو لا يصح» بل قد يقال: هذا لا برهان فيه» وإنا هو 
حكم لم يذكر دليله» فهذا مما جسن أن التنبيه يكون ليس على طريقة العلو» 
وهذا من الآدب لطالب العلم أنه إذا استدرك على غيره من آهل العلم» ومثله 
بين طلبة العلم الآن والدعاةء إذا استدرك بعضهم على بعض يكون على معنى 
[وليتلطف). لا يكون علوًا في الأرض» وهذا يبالغ في الكلمات كأنا تشهير في 
إيش؟ كأها تشهير بالمخطئ» وقد يكون هو م يفهم هذا أو قديكون هذا 
الموضوع لا يجحتاجه»ء إن نزعة العلو هذه يجب أن طالب العلم يتجرد عنهاء 
ويكف شأناء لأن صفة العلو في الآرض من صفة المؤمنين» إنما من صفة 
المؤمنين العلو الإيماني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)› 
فإیانہم. 

ومن الإيمان: حسن الأدب في العلم» وحسن التأتي في العلم» أما العلو في 
اللأرض وهو أن يكون انتصر وظهر وتميز» فهذا ليس من الشأن» ولذلك ما 
ذكر الله العلو في الأرض مدحًاء إنما يذكر العلو الإياني باسمه المعرف لوآنتم 
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ا 2 
الأعلون) ٠‏ إنم| العلو في الأرض أضيف إلى من؟ أضيف إل فرعون: إن 


فرعون علا في الأرض) . 


=. 


سال الله 3# لنا ولكن العلم النافع والعمل الصالح والمداية والسدادى 
وڏا نختم هذه اللجالس في هذا الفصل جعلها الله 4 . 


وحده لا شريك له» وبالله التوفيق. 


